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الطباعة رایع والتحجتة 


ا مد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين » سيدنا 
مد النبي الأمي الصطفی الکرم » وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وقسك بهديه إلى 
یوم الدین . 

وبعد : فقد تفضل علي الاستاذ الدکتور « مد إبراہم الفيومي » بہدیة غالية من 
مكتبة والده الرحوم العلامة الشيخ « إبراهم الفيومي » ۔ رحمه الله تعالی - هي هذا 
الکتاب الذي نقدم له . 


أصول فقه الحنفية للامام أبي البرکات « عبد الله بن أحمد النسفي  »‏ التوفي سنة ۷۱۰ 
ھء قام الؤلف بنظم ما جاء في کتاب « الدار» في مائة وسبعة وسبعين بيتأء ثم 
شرح هذه الابیات شرحاً موجزاً ۔ أيضاً ‏ جع فيه آم مسائل عم « أصول الفقه » - على 
طريقة الحنفية - بأسلوب عمي دقیق ء خالیاً من الاعتراضات التي ملئت ها کتب 
الاضول:: ۱ ۱ 

وقد رأيت من واجب الوفاء بحق هذه ا مدیة أن آقدمها - نيابة عنه - إلى إخواني 
وزملائي » والی آبنائي طلاب العم » وإلى كل متعطش إلى العرفة » في ثوب جدید » 
منقحة محققة » من خلال حولية الكلية » التي أرجو أن یکون ذلك بداية لاتجاه جدید 
نحو العناية بالتراث الاسلامي ونشره في مثل مجلتنا هذه . 

وفيا يلي ٍشارات سريعة حول هذا الکتاب الذي نقدم له » وحياة مولفه . ولا کان هذا 
الکتاب اختصاراً لکتاب « النار » فانه من الواجب أن نبدأ بالتعریف بصاحبه . وأهمية 
کتابه . 


(۱) ستأتي ترجته قريباً . 


الامام النسفي وكتابه « النار : 

هو عبد الله بن أحمد بن مود النسفى ‏ » اللقب بحافظ الدين ء الکنی بأبي 
البركات » الفقيه للقي الأضول الف احدث ‏ التکام . أصله من أهل إيذج من 
اك 

کان ۔ رحمه الله تعالی - عالاً زاهداً ء إماماً ورعاً ء عدم النظیر في زمانه ء صنف 
العديد في شی العلوم النقلية والعقلية . 

من مصنفاته : 

. مدارك التنزیل - في تفسير القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ ‏ كنز الدقائق في فروع فقه الحنفية . 

؟ ‏ الوافي وشرحه الكافي في فروع فقه النفية . 

. . المصفى في شرح منظومة أبي حفص النسفي في الخلاف‎ - ٤ 

. ۔ عدة العقائد وشرحه الاعتاد في العقائد‎ ٥ 

5 المستصفى في شرح الفقه النافع . 

۷۔ المنار في أصول الفقه . 

۸۔ كشف الأسرار في شرح النار . 

وغير ذلك مما يطول ذكره في هذه العجالة . 


توفي - رمه الله تعالى ۔ سنة ۰ه » ببلدته « إيذج 6 ودفن بها . 


(۱) راجع في ترجمته : الفوائد البهية ص ۱١۱۰ء‏ الجواهر الضیة ج ۱ ص ۲۷۰ ۰ الدرر الکامنة ج ۲ ص ۲۷ء مفتاح 
السعادة ج٢‏ ص ۰۷ » الأعلام ج ٤‏ ء الفتح البین في طبقات الأصوليين ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ صول الفقه للدكتور 
شعبان مد إسماعيل ص ۲۸۵ ط . دار الریخ بالرياض . 


آهية کتاب « المنار » 


بشو کان ری مب یی رش ہی بی یم 
عد الأفوال فی كل مسألة ء وانتقاء أ 5 الأدلة ء مع الإشارة إل خخا ید 
سهل ء وعبارة دقيقة . 


ولذلك أقبل عليه العاماء إقبالاً منقطع النظیر ء فنهم مَنْ شرحه شرحاً مطولاً , 
ومنهم من شرحه شرحاً موجزأ ء ومنهم من وضع عليه الحواشي والتعليقات » کا أن منهم 
من قام باختصاره نظا » كالكتاب الذي معنا » حتى أن وصل عدد شروحه وختصراتہ ما 

وأول من شرحه الؤلف نفسه ء في كتابه المسمى « كشف الأسرار في شرح المنار» . 

شرحان : 

أحدها : لزين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر العروف بابن العيني المتوق سنة ۸۹۳ هم 

ثانيها : لامولى عبد اللطيف بن ملك المتوقى سنه ۸۸۵ ه . 

وعلى هذا الشرح حواش ۽ كثيرة منها : 


. حاشية الشیخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوى سنة ۸۷۹ ه‎ - ١ 

۲ - حاشية الول مصطفى بن بير العروف بعزمي زادة التوفی سنة ٠٠٤١‏ ه . 
سمى هذه الحاشية نتائج الأفكار» . 

وعلى حاشية عزمي زادة حاشية ليحي الأعرج المتوق سنة ۱۱۳۰ ه تقريباً . 

۳ - حاشية سین الاماس المعروف بقوجة حسام المتوق سنة ۹٦١‏ ه . 


٤‏ - حاشية لابن الحنبلي مد بن إبراهم يم الحلي التوق سنة ۹۷۲ ھ 6 شاه و آنوار 
اللك مل شرح ابن مالك » . 


٥۔‏ حاشیة للعلامة شرف الدين أبى زكريا بحی الرهاوي . 


التعريف بالمؤلف" 
هو : طه بن أحمد بن عمد بن قاسم ء السندجي , الكوراني ۲0 ء ثم البغدادي » عام 
فاضل » فقيه ء أصولي ء متکام ء شاعر ء عالم بقواعد اللغة العربية وآداها ء تولى منصب 
القضاء مدة طويلة کان آخرها قضاء « الوصل . 
ولد ۔ رمه الله تعالى ۔ سنة ۱۲۳۱ ه الوافق 1817 م في بلدته « كوران » فنشأً بها 
حت ألم بسائر العلوم النقلية والعقلية . 


مذهبه وعقيدته : 


نص عر رضا كحالة في كتابه « معجم المؤلفين » على أنه كان شافعي المذهب ء 
ولكن من خلال مراجعتي لكتابه الذي نحققه تبين لي أنه كان حنفي المذهب ء فنراه في 
مساألة الأداء والقضاء ومقارنته بین الذاهب يقول : « ... وا ق السب الوجب لا 
یتحدان عند أكثر أصحاب الرثب العلية ف التحقیق من آکثر أصحابنا » وبعض اة 


الشافعية » . 9) 


کا نراه في مسألة حمل الطلق على القید يقول : « وفی اتحاد الحادثة دون الحم كإن 
جاءك زید ماشياً فأكرمه . وان جاءك زید فأهنه . خلاف : فقالت الشافعية : بالمل 
احتياطياً . ونحن بعدمه ؛ لامکان العمل بالنصین لعدم تعارضها » وعدم استلزام آحدهما 


۰ ٤ « الآخر‎ 


(۱) راجع في ترجمته : هدية العارفین للبغدادي ج١‏ ص ۳۳؛ ء إيضاح المكنون ج٢‏ ص ۷۲٢‏ ء معجم الؤلفین ۔ عمر 
رضا كحالة ج2 ص و 

)٢(‏ نسبة إلى « كوران » قرية من قری « أسفرايين » بين نيسابور وجرجان بالعراق ( معجم البلسدان للحموي 
ج٤‏ ص ۸۹ ط بيروت ) . 

(؟) راجع مبحث الأداء والقضاء من كتابه « شرح مختصر النار » . 

. المرجع السابق ۔ مبحث الطلق والمقيد‎ )٤( 


فهذه النصوص وما شابههاء وهي كثيرة - تدل دلالة ظاهرة على أنه کان حنفي 
المذهب » على عكس ما تسب إليه . 


اللهم إلا إذا كان لدى هؤلاء المؤرخين دليل آخر موثوق به ء فإن صح ذلك 
فرضاً ۔ فیحتل أنه رحمه الله تعالى ‏ كان حنفي الذهب ‏ ثم صار شافعياً » مثل كثير 
من العاماء الذين ينتقلون من مذهب إلى آخر كالإمام سيف الدين الامدي حيث كان 
حنبلي الذهب » ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه (1). . 

وأما عقيدته : 

فلا خلاف في أنه کان أشعري المذهب » يستفاد ذلك من كلام المؤرخين والمترجمين › 
کا يستفاد من خلال مناقشاته في مسائل علم الکلام وما يتعلق بها . 

مؤلفاته : 

. رسالة في مصطلح الحديث‎ - ١ 

۲ - رسالة ف الرد علی النصاری . 

۳ - رسالة في وجوه النظم واعتباراته . 

؛ - شرح عل التهذیب ف النطق لسعد الدین التفتازاني . 

ه ‏ منظومة في العروض . 

٦۔‏ نظم وشرح کتاب « النار » للنسفي . 

۷۔ هدی الناظرین في شرح القسم الثاني من التهذیب في عم الکلام . 

هذا ما وقفت عليه من مولفات لهذا العام الجليل ء والذي أشارت إليه کتب التراجم 
والتاريخ » وإن كنت لم أعثر على أمكنة هذه الولفات » سوی ما نقوم بتحقیقه وهو 
« شرح مختصر النار » . 


. انظر مقدمة كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


وفاته : 
توفي رحمه الله تعالى سنة ۱۳۰۰ ه ‏ 1885م ۰ ودفن بالوصل من بلاد العراق . 
مميزات هذا الكتاب : 

يعتبر هذا الكتاب ‏ على صغر حجمه - ثروة عامية عظهة لا يستهان پا › يظهر 
ذلك من خلال المميزات التالية : 

١۔‏ الاختصار الوافي » غير ال خل » حيث جع المؤلف شتات عام الأصول وأم مسائله 
في عدد قليل من الأبيات ۰ ثم قام بشرحها شرحاً موجزاً أيضاً ۔ وهو کا ترى ۔ قليل 
بالنسبة لمسائل عم الأصول التي تحتاج إلى العديد من ا جلدات . 

۲ من مميزات هذا الکتاب - أيضاً ‏ الدقة في اختيار العبارة السلية التی تؤدي المعنى 
من أقرب الطرق » مع الإعراض عن الاعتراضات التي ملئت بها كتب الاصول ‏ وأكثرها 
قد يكون من قبيل الخلاف اللفظي . الذي لا يؤدي في النهاية الى نتيجة عامية . 

مثال ذلك : ما جاء عنه في مسألة أنواع الدلالات » حيث عدل عن استعمال كامة 
الاستدلال » وهي عبارة الأصل إلى الدلالة ؛ لن القصود تسم الدلالات نفسها التي 
يستدل بها على الأحكام » وفرق بینها . 

ولذلك قال بعض الشراح : إن في عبارة النسفى تسامح ؛ لأن الاستدلال صفة 
الستدل » وليس من أقسام الكتاب ء لکن لا لم نقد الأقسام بدونه عده منها (۲ . 

وهذا يدل على مدى الدقة في اختيار العبارة التي تؤدي إلى للعنی دون تأويل أو 

؟ - لما كان القصد من هذا الكتاب الاختصار » والمؤلف ‏ رجه الله تعالی - التزم بهذا 
توفية الموضوع حقه يحيل القارىء إلى الطولات » وأحياناً يسمي القارىء المرجع الذي 
يريده » وهذا يدل على مدى الأمانة العامية التى اتصف ا . 


(۱) راجع شرح ابن ملك على النار ص ۱۹۹ > شرح مختصر المدار للشيخ طه الكوراني » مبحث « وجوه الوقوف على 


أحكام النظم » . 





مدی التزام المؤلف بأصل الكتاب : 

التزام المؤلف في مختصره هذا بأصل الكتاب وهو « المنار » نظا وشرحاً ء مع التنبيه 
على ما يراه ضعيفاً من وجهة نظره ء فينبه عليه » أو يَعْدل عنه إلى ما هو الراجح ‏ کا 
شرف مس له الاستدلال:: 

لکن مع کل هذا فان هناك موضوعات مهمة أغفلها المؤلف ٠‏ ولم يشر إليها ولو 
پاشارة سريعة . وهذه الوضوعات هي : 

۱ - حروف العاني وحروف الجر وحروف الشرط . 

فان هذه احروف وان لم تكن من ساسیات عام الاصول » إلا أن الكل » أو الأكثر 
على الأقل یذکرونا في مقدمات عم الأصول لشدة الحاجة إليها . 

عل أنه له كان نا فا 4 ولسن اختصارا لكان ار كان له ان بل ما يقاء 
ما يراه غير لازم من وجهة نظره » أما وأنه ملتزم باختصار كتاب معين فكان من 
الأجدر به أن يلتزم بأصل كتابه . 
في عم الأصول ء وبخاصة عند عاماء الحنفية » الذین يعتبرونه من الأدلة المقبولة ء 
والذين بالغوا في اعتباره حتى أن الإمام الشافعی - رضي الله عنه ۔ أنكر عليهم ذلك حتى 
ا عنه آنه قال : 

۲ الوضوع الثالث الذي ترکه الؤلف : الاهلية وأنواعها ء وما آکثر الأحكام التعلقة 
بها من : اجهل » والسفه ‏ والسفر » واخط » والاکراه + والصفر » وانشون » والعته » 
والنسیان » والنوم » والإغماء ء والرق » وما الى ذلك من الأحكام المتعلقة بالاهلية والتي 
لها في الفقه الاسلامي وأصوله أهية کبری . 


ولا أجد مسوغاً للدفاع عن المؤلف في نسبة هذا التقصیر إليه ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


۱۳ 
النسخة المخطوطة التي اعقدت علیها في التحقیق : 

بعد أن شرعت في تحقيق هذا الکتاب ‏ على النسخة التي تَفضل عل بها الأستاذ 
الدكتور « مد إبراهم الفيومي » من مكتبة والده ‏ رحمه الله تعالى ‏ رأيت من إقام 
الواجب أن أبحث عن نسخ أخرى هذا الكتاب ء فقمت براجعة فهارس المكتبات الختلفة 
بالقاهرة » وبخاصة مكتبة الأزهر فلم أعثر على نسخ لهذا الكتاب » غير النسخة التي 

وكان من فضل الله تعالى أن النسخة التى بأيدينا سلية تماما ء وفي غاية الجودة 
والوضوح » ووضع المتن منفصلاً بهامش الكتاب . 

ویبدو اج هذه اللسخة بخط الولف نقسه ؛ حیث جاء فى آخرها : آنه فرغ من 
نسخها سنة ۱۳۸۹ ھ ء أى قبل وفاة الؤلف باثنتى عشرة سنة تقريباً . 

وهي بقلم معتاد ء ومسطرتها ۹ سم ۲۳ سطرأ » في ۲۵ ورقة . 
خطة التحقیق : 

ولا لم أجد سوى النسخة المذكورة ء وكانت سلیة » وليس بها نقص ولا خروم » فإني 
اكتفيت بها في التحقيق ء کا استعنت على التحقيق بالكتاب الأصلي ء وهو كتاب 
« المنار » وشروحه وحواشيه » ويكتب الأصول الأخرى . وملخص ما قت به هو : 

١‏ - تنسيق الكتاب تنسیقاً عامياً > حسب أبوابه وفصوله التي وضعها الؤلف وأضفت 
إليه بعض العناوين التى أغفلها الصنف لزيادة التوضيح » ووضعت ما أضفته بين 
معقوفتين هكذا [ ... ] حتى أفرق بين ما جاء في الأصل وما أضفته إليه . 

۲ - تخريج شواهد الكتاب » من القرآن والسنة » والآثار الختلفة » بالرجوع إلى 
القرآن الكريم » وكتب السنة ء وسائر المصادر ا ختلفة . ۱ 

۳ - تصحيح الألفاظ التي تخالف قواعد الاملاء الحديثة ء با يوافق الاصطلاحات 
الحديثة » تیسیراً على القارىء » حتى يكثر النفع بهذا الكتاب . 

٤‏ - التعريف بالأعلام والكتب التي ترد في الکتاب بالقدر الذي يتفق وأسلوب 
التحقيق . 


۱۳ 


ه خلت بعض السائل الهمة » التي تحتاج إلى الزید من الشرح والتوضیح إلى 
الراجع البسوطة التي استوفت ا حدیث عنها . 

٦۔‏ توضیح الکامات الغريبة لغوياً » والاشارة إلى معانیها » بالرجوع إلى کتب اللفة 
والعاجم العريية . 

وفيا يلي غوذج للصفحتین الأولى والأخيرة من الخطوطة . 

وإفى لارجو الله تبارك وتعالی أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکرم . 

وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل . 

غرة ربيع الأول ۱۶۰۵ ه 

الوافق ۲ نوشير ۱۹۸۶ م . 

د . شعبان ممد إسماعيل 


کے ہے سس 
دوحه حب تنا من حر ينه الا خلاص زرا وم 
وریند خی انب تجن التبرل ولا 
مراما نان ولي لير وش رالذک یی نز 
یم نظاتالیرولصر اها ببرکزصاوة وتلم عإجمزة 
ما الاس بس خرن حظيرة الیری مر لت 
لال مین المبعودة بابلغ جح علخ راز لیخ 
اقورشرع صل ده تیا عله رعا لے المذيث لرتالوا ما 
أل ا یالریٰ جما کم الذي بالاقسراريم برشد 
طالب نیت ریک اما يعد مود ا مف یدن 
المد لد بن الممجرم! متخ امد دزا لاح من علق 
اید لطن رباك واخذبیدک مساعڈ من مراف 
للتوجمالى دارا خلا فہ الزہربے* مقرا اط نے 
السرمد ركه 


ره ۰ 0 
سی لاگ جل 2 ذراها» يمن بط المانکا لامان 
2 


نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية من الکتاب 


:وس طبادة خرعة وحت فان ذدث من‌حما دم رموه 
2 ** تمالی عنم لتولم کل الملوقزوالسلام عن ودلہ خرعة 


لانص ذه فهوقياسثات معتبر بالات 
و لی اور ی )تة واصطلاحا بذل الوسعق 
جك سر تباطافرالدیعئ لیلد من يعام اکتا 
لو بر کے یار بات يعرف زنی‌برا لايات الواردة ق الاحکا موه 

ماد مايه زب و عا یعاد انسنہ نادس ند 
بان یع نيلها زر لعل المع لف وشْرعًا ریوب 


ںاھ الم الق فظن من الزلل )مع ذلك العالر 
۱ ون شر ا و للباد 
ین" ولس للا ا موعوالا تاه لقلب بط تی الفيض 
وی سم تر وافتراے وهرالاخن بحل ایک منغيراعال 
2 رو لذ ال نفع با اول الكياسه وایاائنع 
ےالاصول الأربعه عم الزى عست باختنامه 
مناخ مفرحتا شال ننه علا نیا ےد نع 
ما اکتاب اللطین عون عم 
و صن دیقف دای رسك 
و 
لی حول را 
ات مم 
کل لمكيل مد 
ری 


غوذج الصفحة الأخيرة من ال: خة ا لے لية من الکتاب 


. حب وماجرك ق ذلك انرمع شتا ابالا 5 
گر 


نطو ...اد واج وبعال الاجراع بان بعلم موا رده للاعاقم 
خلا وا و اد د الاس اخ اطعواضا ران 
)الال 


10 


بسم الله ال رمن الرحيم 


(') من حدیقة الإخلاص فروعها وأصوفا » وروحة شكر يرجى أن یہب 


من قبل حسن القبول قبولها وشمولها ء ‏ تتا عند الله ولي ا مد والشكر الذي يضيف عن 
توافر آلائه نطاق العد والحصر إلا ببركة صلاة وتسلم على حضرة ملجأ الأنس » رئيس 
مقربى حظيرة القدس » مد طيب الذات والأصل والفرع ء المبعوث بأبلغ حجة على خير 
أمة » لتبليغ آقوم شرع ء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين لم يألوا فيا آل إلى الدين 
جهداً ء وصحبه الذين بالاقتداء هم يرشد طالب الحق وهدی . 


دوحة حمد 


أما بعد : 

فيقول المفتقر إلى الله الصد : ( طه ابن الرحوم الشيخ أحمد ) : إنه لما هز من 
عطفی قائد لطف رباني ء وأخذ بيدي مساعد فيض صداني للتوجه إلى دار ا خلافة ٴ 
الأبدية مقر السلطنة السرمدية 9 . 


سریر اللك یل 0 في ذراما 
ومهها أوقدت للحرب نار 
إذا همي الوطيس تلا عليهم 
وتقسدم نطے آيات رعد 
تغادرهم قبيل الاس موتاي 


يمن بسط الأماني كالأمسان 
اعتنادتؤت آعیدوا الرمان 
تو اعت وا اران 
فلا تبقی ‏ مم جلمد الجنان 
فلا يخشون بادرة الطان“ 
سوی مسا أورٹت من أورخان 


شملتنی عواطف الخليفة على الخليقة ء الجامع عهده للمحاسن الجلية والدقيقة حامي 
اللة ء ماحي الذلة ء مروج الدين البین ء سلطان الغزاة والمجاهدين ظهير الخلق 





٠ ) الدوحة » الشجرة العظية من أي شجر كان ء وا مع ( دوح ) مختار الصحاح . مادة ( دوج‎ « )١( 

(۲) يقصد بذلك « الة لقسطنطينية » التي كانت عاصمة للإسلام في عهد الخلفاء العشانیین ( انظر : مجلة ا جمع العمي 
العربي جلد ١‏ ج ۷ ص ۲۲۱ ٠‏ 

(۲) التبجيل : التعظم .. مختار الصحاح مادة « بجل » ص ۶۱ . 

)٤(‏ « الطعان » مصدرہ طعن » وهو يأتي بمعنى طعنه بالرمح » وطعن في السن كلاهما من باب « نصر » ولعله یقصد 
هنا الطعن بالرماح أي أنهم شجعان لا ابون الوت . 


۸ 


» الستظهر با حق ( )00( . 

لا تنتهي أوصاف سلطان الوری عبد ا جید الفازي ابن الفازي 

مها بسطت القول عند ثنائه أجلت حق جئت بالألغفاز 

فأنسافى ‏ أيده اللہ تعالى ‏ بعد وطني وأذهلني ‏ أيده الله تعالى ۔ عن شجوي 
سنة احدی وستین كتابي المسمى « هدی الناظرین » فنظمت في مائة وسبعة ویس وا 
» مختصر النار » الذى هو في عل » اضول الفقه » مشهور في الامضاوة ومرجته بشرح 
مثله : سهل الحفظ والحصول » وأسأل الله تعالى لمديتي حسن النظر والقبول ء ولبقاء 
سلطنة الخليفة الدوام والطول » ما رقت الأوراق > ودامت السبع الطباق ء ولتقديم هذه 
الخدمة أقبل القلم يسعى على الرأس '؟' لا القدم . وقال : 

المد له على نواله صل على مم وله 

وصحبه وجنده وسلا مادم فرع من أصوله غفا 


قد بدأ الناظم » بعد التین بالبسملة بقوله : « ا مد » وهو الوصف بالميل على وجه 
التبجيل لله الواجب وجوده » الستجمع میم صفات الكال » المنزه عن وصة النقص 
والزوال ء كئناً ذلك ا مد على نواله وعطائه . بإفاضة الوجود الخارجى على الصور 
الثابتة في حضرة العم الفعلى الأزلى > بقدرة الذي هو سابق قضائه وباعطائه كل موجود 
مااقتضته إرادته الأزلية بحسب ما أودع فيه من الاستعداد ‏ ویقیز نوع الإنسان بالفصل 





(۱) هو : السلطان عبد ا جید الأول ابن السلطان مود الثاني » أحد سلاطين الدولة العشانیة ء تولى الخلافة 
من ۱۲۵۵ ه إلى ۷ھ الموافق ۱۸۳۹ - ۱۸۱ م ء وكانت أحوال الدولة في غاية الاضطراب » وكثرت فيها 
الفتن بين طوائفها ا ختلفة . فانا تولى الحم السلطان عبد ا جید وضع منهاجا إصلاحيا لحكه دعا فيه الأمة إلى 
العوده إلى مجدھا الأول والتسك بتعالم الإسلام » وتنظم مصارف الدولة > وتنظم الجندية ء وحرية كل شخص 
في القلك ٠‏ وما إلى ذلك من وسائل الاصلاح . 

) انظر : مجلة انجمع العامي العربي جلد ٦‏ ج ۷ ص ۲۱ ؛ ا جددون في الإسلام عبد التعال الصعيدي ص (e‏ 

. ۲۳۰ الشجو والشجن : الحم والحزن » فشجن »من باب « طرب » فهوشجن وشجا من باب « عدا ختارالصحاح ص‎ )٢( 


(۲) وهو كناية عن التواضع وخفض الجناح . 


۱۹ 


بين الباطل والحق » وبجعله الأنبياء أنواراً يستضيء ہم الخلق . 

وصلّي وأنزل الرمة القرونة بالتعظم على أفضلهم خلقاً وخلقاً « مد » الذي أمرنا 
بالدعاء له بذلك ء مع كونه محفوفاً بالخيور ‏ المفاضة عليه من حضرة القدس ؟ إما 
لأن رجاته ۔ تعالى ۔ تعالت عن الحصر والتناهي » فا من جملة من الرحمات وان جلت 
إلا وفوقها جملة أخرى ء وهم جراً > وبرهان التطبيق لا يجري فيها کا لا يجري في 
مقدراته تعالى . 

وإما لن المراد بتلك الرحمة إبقاء شريعته » وإعلاء ذكره ء حتى يأتي أمر الله في 
الدنیا » ورفعه في المقام ا حمود والشفاعة الکبری في الآخرة . 

وها وان كانا موعوداً با ء والله تعالى لا خلف الميعاد » لکن الثاني غير حاصل 
بالفعل ء والأول إنا يتم ويظهر كاله عند إتيان أمر الله تعالى » فطلب ذلك لا يكون 
لت حضون داعو جائن ۸ : 


وعلى أقاربه الؤمنین من بني هاشم ء وم آله ء والاسم مأخود من أهل بدليل أهيل » 
. وأهلين » وزاد على أصله بتخصيص استعاله بالأشراف » وعلى الذين رأوه أو رم مؤمنين 
با جاء به » وفارقوا الدنيا على ذلك ء وهم صحبه ء وعلى من جاهدوا معه في سبيل الله 
وهم جنده . 

والمفاهم الثلاثة متصادقة کا لا يخفى على من له قدم صدق . وساما عليه وعليهم 
أجعين » ما دام فرع من الأجسام النامية ء نباتاً کان أو حيواناً من أصوله » نشأ وفا . 


(۱) الخيور : جع خير ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى :و إنا أعطيناك الكوثر » أنه الخير الكثير من النبوة » 
والقرآن » والشفاعة ‏ آوهو -حوضه بک الذي في الجنة . روي عن ابن عباس قال : سئل رسول الله به عن الوقوف 
بين يدي رب العالمين » هل فيه ماء ؟ قال : ( أي والذي نفسي بيده إن فيه لاء » وإن أولياء الله لیردون حياض 
الأنبياء ء ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك بأيديم عصی من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء ) حاشية 
ا جل على تفسير الجلالين ( ؟ / 54 ) .٥‏ 

(؟) وأرى أنه لا مانع من المع بين الاثنين : فنعم الله تعالى لا تتناهى » کا قال جل شأنه : < وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها .. > وطلب إبقاء شريعته ب مطلوب له الدوام والاسترار » فلا يكون ذلك من قبيل طلب حصول 
الحاصل » وعلى ذلك جاءت نصوص القرآن الكريم مشل قوله تعالى : < يا أنها الذين آمنوا آمنوا بالله 

. ورسوله :. ) على معنى استدیوا على الإيهان‎  : 





والناء في الأصل عبارة عن تزاید أقطار الجسم بنسبة تقتضيها طبيعته إلى غاية 
النشء .. ثم سما حصول جسم عن آخر أيضاً بذلك » ومن الأخير قوله عليه الصلاة 
والسلام ء « لا تمثلوا بنامية الله » أى لا تشبهوه بخلوقه ء ولا يخفى ما في هذا الشطر 
من براعة الاستهلال 


وبعد فالذي جرى به القل 
كهف الورى عبد ا جید الفازي 
خليفة القتندي العلام 
ببالبيض والىمر وس ود الکر 
والجاريات الساريات ف اللجج 
ان يننا اجج ق الاو الع 
فتاه ا امار 
منتخب من لب ذاك النتخب 


جازاه عونا ربنسا الججازي 
حامي ما حورة الاسلام 
واللات ترمي من طغى بالشرر 
احاملات شهب إلى الج 
وان يشأ قاء احدید ما التقم. 
سنته الترك لغیر ما وجب 


۱ « وبعد » ما مر وحلا « فالذي جرى به القلم » من جيد تحبيرات ليقت سلالة 
ألفاظها بجزالة العاني » بإمداد من اللطيف الصدانی » وألفاظ رقيق النسج قدت على 
مقدار قامات المعاني رق «في الحسن والبهاء إلى مقام ربما یتوم أنه «يحكي » ويشبه 
«وصف » حضرة ملاذ الملة الإسلامية القائم بسد ثغورها » وتسديد أمورها » بقوة ملكية 
صارت ملكة له ء إذ وربها من آبائه الملوك المقسطين ا جاہدین لاعلاء كامة الدین - أعلى 
الله درجاتهم أجمعين ‏ وهو « سلطان الأمم » وولي كل جماعة ساعدتها السعادة الأزلية 
« كهف الورى » وملجأ الخلق » الخليفة الا بين الناس بالق السلطان ( عبد ا جید 
خان الغازي ) . 
« جازاه عونأ » ونصراً » ورفع له قدراً وذكراً « ربنا انجازی » من جاهد لقمع 
عروق الضلال » وحرض الؤمنین على القتال . 


» خليفة المقتدر العلام 6 0( يخلفه في تنفیده ما شرعه من الأحكام » حامي حماة 





(۱) « بجزالة » اللفظ ال جزل ضد الركيك . مختار الصحاح ص ۱۰۳ . 


(۲) يقصد أنه خليفة عن الله تعالى في تنفيذ أحكام الشرع ء وهو معنى قول الله تعالى - عن آدم عليه السلام ‏ $ وإذ 
قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » البقرة / ۳۰ 


۳۱ 


حوزة الاسلام » وحافظ ولاة ناحية السامین يحميها بالسیوف « البیض » والرماح 
«السمر » وبنادق « سود » على هيئة الکر ء متخذة من الأجساد السبعة المنطرقة , 
وبالدافع الصنوعة لرمي تلك البنادق وهي« الالة ترمي من طفی » وغلبت عليه 
شقوته » فآثر الکفر على الا یمان » أو العصية على الطاعة « بالشرر » التطايرة من 
النيران المسرعة بالبنادق المذكورة . 
ولكونه - أدام الله تعالى شوکته - سلطان البحر أيضاً يحمي الطیعین القاطنين في 

ازا ار ان بالسفن الجسام ء وهي « الجاريات » النشآت في البحر كالأعلام 
« السا ريات » ارات « في اللجج » التي هي معظم المياه » کي لا یۂ يغشى المطيعين موج من 
النكبات » بل لا يبل أقدامهم قطر عارض من البليات » وذلك أن تلك الجواري هي 
« الحاملات » لامدافع التى ترمي « شهباً » هي عبارة عن النيران الحافة بالبنادق « إلى 
الهج » والأرواح العاصية ء ولا يخفى عليك حسن تلك السفن الجسام ء فإن الخليعة ‏ 
أدام الله تعالى ظله على الخليقة - قد أقدره الله تعالى بها على أمرين عسيرين جداً : 


وم این رای : ظهور ما هو من خواص الحيوان ما لا خياة . 
له » فإنه « إن يشأ» أطفأها آوقدت الکفرة أو العصاة من نيران الکفر أو المعصية 
« أجج » وألب « في » لج « الاء الضرم » وشعلة النار « وإن يشأ » الخليفة ‏ دام ظله ‏ 
إصلاح مزاج اللك بدفع الأخلاط الرديئة التکونة من فساد الأشرار « قاء الحديد » الذي 
صیفت منه تلك الدافع « ما التقم » من البنادق و الأجزاء الكبريتية ء بأن تلتهب تلك 
الاجزاء ناراً > وتخرج بالبنادق مسرعة بها إلى جامع الاضفان من أهل الکفر أو 
العصیان . وکون حسن ما جرى به قم الناظم - بلفة الله تعالی أمله ‏ ما یتوم أنه 
کحسن ذکر محامد ذلك السلطان ا جاعد لقمع البفي والعدوان - مد الله تعالى ظله ‏ 
ثابت « فإنه » مع کونه « في غاية اختصار » ووجازة « نظم » جع « وحوی » نثر 
« ختصر » کتاب « النار » في عام « أصول الفقه » لحافظ الدین « عبد الله السفی » ١‏ 
اختصره بعض ال حققین وزاد هذا النظم في الاختصار بترك ما وقع في النثر من التکرار ء 
فهو « منتخب » وختار « من لب ذاك النتخب » وخالصه ء فطريقة هذا النظم و 
« سنته الترك لغير ما وجب » من أمهات السائل . 


(۱) تقدمت ترجمته في القدمة . 


۳۲ 
( تعریف الاصول والفقه ) 

وما يجب أن یهد قبل الشروع في السائل بسط مقدمة تعين علیها وهي أن الاصل 
مایبنی عليه غيره )00( 

والفرع ما يبنى على غيره . 

والفقه : العلم بالأحكام الشرعية ء من الوجوب . والندب » والإباحة » والحظر » 
والكراهة حاصلا ذلك العلم من الأدلة التفصیلیةا'' . 

فعام القلد بالحم ‏ بدليل أنه ما أدى إليه رأي ا جتدین » وكل ما دی إليه رأي 

ولاختصاص أحكام الفقه با يستفاد من خطابات الله تعالى التعلقة بأفعال المكلفين 
فان الفقه أخص من الشرع ء فان الشرع ‏ کا يؤخذ ما سيأقي ‏ والدين ء واللة متحدة 





(۱) يقصد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الأصول جمع أصل > والأصل في اللغة ما قاله الولف » وهو رأي أكثر 
العلماء » وقيل هو : ما منه الثىء . وقيل : ما يستند تحقيق الشيء إليه » أما الأصل في الاصطلاح فيطلق على 
أربعة أشياء : على الدليل في الغالب . يقال : الأصل في هذه المسأله الكتاب والسنة ء أي دليلها وهذا المعنى هو 
الراد في عم الأصل . 

المعنى الثاني : الرجحان . أي على الراجح من الأمرين . كقوهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون ا جاز . 

المعنى الثالث : القاعدة السترة » كقوهم : الأصل في الفاعل الرفع . 

العنی الرابع : القیس عليه . وهو ما يقابل الفرع من باب القياس 

راجع : فواتح الرهوت ١‏ / ۸ ا یی > المعقد للبصري ۹/۱ . التعريفات 
للجرجاني ص ۲۸ . 

(۲) وهناك تعريفات أخرى للفقه في اصطلاح فقهاء الشريعة : فقيل هو : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية ء إما 
بالفعل . أو بالقوة القريبة من الفعل . 
وقيل : هو العم بأفعال الكلفين الشرعية ء من تحليل وتحريم وحظر وإباحة . 
وقيل : معرفة كثير من الأحكام عرفا . 

وقيل غير ذلك . وأكثر هذه التعريفات لا تخلو من مؤاخذات وأجوبة يرجع إليها في مظانها . 
راجع : الإحكام للامدي ۱ء فواتح الرحموت ۱۰۱۱ء العضد على ابن الحاجب ۱ /۲۵ ۰ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص ۲ . 


۳۳ 


إذ الشريعة من حیث إنها يطاع بها تسمى ديناً » ومن حيث إا بجؾع عليها تسی 
مل الشرع يعم الاعمال والعقائد » والفقه يخص بالأفعال » الراد بپا آفعال الجوارح 
عرفا ٠‏ وقد يأخذ الشرع بمعنى المشروع من الأحكام الفرعیة » فیرادف الفقه ولذلك ترى 
البعض من المؤلفين يذكرون أصول الشرع في مقام ذكر الأکٹرین أصول الفقه ١‏ , 
وموضوع أصول الشرع الأدلة الشرعية » من حيث يستنبط عنها الأحكام . 


(۱) وهذا ما سلكه صاحب المنار حيث قال : ( اعلم أن أصول الشرع ء « فاعلم أنه لا إله إلا الله » قال شارح المنار : 
« وإغا لم يقل أصول الفقه ليكون أع فائدة لان الأصول لعا الكلام أيضأ › والشرع شامل له کا للفقه ء ولو قيل 
أصول الفقه لأفادت الإضافة الاختصاص ء فيتوم اختصاص الأصول بالفقهكذا قالوا » انتھی شرح النار ص ٤‏ - ۵ . 
وف الحقيقة هذا السلك غير مجدي , فان لکل عم أصل » فا المانع من اختصاص أصول الفقه ء بالفقه ء وهناك 
أصول الدين ء وهوالعروف بعلم الکلام  »‏ أن هناك عل ( أصول اللغة ) وهكذا . ولذلك كان صاحب هذا 
الختصر أدق في عبارته من صاحب ہ النار » وله عم بالصواب . 


۲٤ 
) الأدلة الشوعية‎ ( 
والشرع مبنی على الکتستساب وال جع والنة قولاًأوعملاً‎ 


سجئ اق ول ان وتا وي اه باس 
والثرع وضع الله للعباد للنفع في الماش والعنتاد 


» والشرع مبق على الکتاب " المنزل من رب الأرباب » والإجماع « الصحيح من خير 


» والسنة » المروية من حضرة خير البرية » سواء كانت « قولاً » من نوابغ أقواله « او 
علاً » من شرائف أعماله صلى الله تعالى عليه وعلى آله © . 


٠‏ وهذه » الثلاثة هي « الأصول » الأصيلة للشرائع النبيلة » وأما « القياس » فهو 


تابعها ورابعها » ومن نورها له الاقتباس ء وهي له أصل وأساس ء فالأحكام المستنبطة 


منه معتدة عليها ومستندة إليها 9 . 


والشرع بالعنی الا وضع الله تعالى للعباد للنفع في المعاش بصونة الدماء ا حرمة من 
السفك » والأعراض من المتك » والأموال من الأخذ بغير حق ء والنفع في العاد الثوبات 
المترتبة بقتضی وعده تعالى على العبادات وما يضاف إليه الأصول هو الشرع بالمعنى 
الأخص » إذ لا مدخل للقياس في الاعتقاديات فليفهم : 


(۱) وكذلك إقراره پک » کا روي أن الضب أكل على مائدته مر ء ولم ینکر ذلك ء مع أنه لم يأكله » ومثل ما روى 
عنه تأنه قال لأصحابه يوم غزوة بني قريظة ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) . 
ففھم جماعة منهم أن النهى على حقيقته » فلم يصلوا العصر في وقته » وفهم البعض أن الراد منه الإسراع » 
فصلوا العصر في وقته » ولا بلغه نز ذلك أقر کل فريق على ما فهم ول ینکر عليهم ذلك» (فتح الساري ۳/۲ ` 
(۲) قال ابن ملك في شرح النار :( قدم الكتاب لأنه حجة من كل وجه » وعقب بالسنة لأن حجيتها ثابتة بالكتاب » 
وأخر الإجماع لتوقف حجيته عليها . 
انظر شرح النار ص ٥‏ . 





۳۵ 
الباب الأول 
( في الکتاب ) 


2 الکتاب وه و قرآن نقسل تواتراً فالنظم والعنی شل 
أربعة أقسام هذين غدت أوللاوج و نظم قست 
من جنس أو من نوع أومن عين 2 ولاترى تقفاوت ا في البين 

( تعريف القرآن ) 
5 : ا ا ا ہا زی )١(‏ 
أما الكتاب وهو: قرآن نقل إلينا كتابة وتلاوة تواترأ ينع تواطؤ نقلته على الكذب ' . 


فالنظم والمعنى شمل . خلافاً لمن زع أن القرآن هو المعنى فقط ء بناء على أنه كلام 
الله تعالى » وصفته » فهو قديم والألفاظ حادثة ؛ لأن الحرف الثانى من كل كامة مسبوق 
بالأول ومشروط بانقضائه » فارف الفاق حادث ؛ لا مسبوق بالغیر سبقاً زمانیاً , ولا. 


)١(‏ القرآن في الأصل مصدر ( قرأ ) على وزن ( فعلان ) بضم الفاء ‏ کالغفران » ثم تقل من هذا العنی الصدری ؛ 
وجعل اسما للکلام التزل على سیدنا مد ب . وقیل : إنه وصف على وزن ( فعلان ) من القرآن بمعنى المع سمي 
بذلك مع السوروالایات فيه ء أو لمعه ثرات الکتب السماوية . وهذا كله إذا جرینا على أنه مهموز . أما من 
قالوا إنه غير مهموز » فنهم من رأى أنه من قرنت الشيء بالشيء . إذا ضمت أحدها إلى الآخر » ومنهم من یری 
أنه مشتق من القرائن کا يرى البعض أنه اسا غير منقول وضع من ولي الأمر على الکلام امازل على سیدنا مد 
پل » هذا كله في اللغة . . 

آما في الاصطلاح فله تعریفات كثيرة منها ما ذکره الؤلف ۰ ومنها ما نقله الامام الشوكاني وهو : کلام الله 
تعالى العجز النزل على خام الأنبياء والرسلین سیدنا عمد بل بواسطة الأمين جبریل عليه السلام » الکتوب 

في الصاحف » النقول إلينا بالتواتر ء التعبد بتلاوته ء البدوء بسورة الفاتحة » الختوم بسورة الناس . 

والخلاف حول تعریف القرآن الكريم إفا هو خلاف لفظی » فكل يعبر عن هذا الکلام الذي هو مسطور بین 
دفتي المحف ‏ والذي لا نزاع في أنه کلام رب العالمين » والذي نرجحه أن لفظ القرآن عل شخصي » مشترك 
لفظي بين الكل وأجزائه » فيقال لمن قرأ اللفظ النزل كله : قرأ قرآنا » ویقال لمن قرأ بعضہ : قرأ قرآناً » وهذا ما 
يفهم من كلام الفقهاء حينا قالوا : يحرم على الجنب قراءة القرآن » فإنهم يقصدون قراءة كله أو بعضه على 
السواء ہ والله أعلم . 

راجع : الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص ۰۰ ط الحلي ء المعجم الوسيط ج ۲ ص ۷۲۳ إرشاد الفحول ص ۲۹ء 
الدخل لدراسة القرآن الكريم » د/ مد أبو شهبة ص ۱۷ ط . القاهرة » اللدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم 
الإسلامية د / شعبان تمد إسماعيل ج ١‏ ص ۸٩‏ - ۹۲ ط . دار الأنصار بالقاهرة . 


۳۹ 


شيءمن القدم كذلك بالضرورة » وا حرف الأول حادث لأنه منقض ء ولا شيء من 
القديم كذلك لن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . 

ورد بأن کون کلام الله تعالى وصفته القديمة القائة بذاته الأقدس عبارة عن العنی 
النفسي مسلم ء الا أن اللفظ الدال على ذلك العنی أيضاً یطلق عليه بالاشتراك وا جاز 
الشهور آنه کلام الله تعالى ء لا جرد أنه دال على الکلام النفسي القديم » حتى ولو عبر 
عن ذلك العنی بغیر الألفاظ المكتوبة بین دفتي الصاحف لكان الاطلاق بحاله » بل لأنه 
تعالی أنشأه برقومه في اللوح انحفوظ ‏ وبحروفه في اللك منظاً بأبلغ نظام أعجز مصاقع 
بلغاء العرب عن الاتیان با یدانیه ۲۲ وفي اختیار الناظم النظم على اللفظ » إیاء إلى ما 
في القرآن العظم من حسن السبك » وکون آلفاظه الرتبة کاللالیء النتظمة في السلك » 
أربعة أقسام : هذین الذکورین من النظم وللعنی ۲۳۱ غدت . 

( آقسام النظم والعنی باعتبار معرفة الأحكام الشرعية ) 

القسم الأول : النظم بحسب دلالته على معناه من غير اعتبار الظهور وا حفاء . 

والقسم الثانى : النظم بحسب دلالته على معناه مع اعتبار الظهور والخفاء : 

والقسم الثالث : النظم بحسب استعاله في المعنى . 

والقسم الرابع 2 النظم حيث الوقوف به على العنی 0 . 


(۱) هذه السألة ربا کان سبب عدم فهمها ما جاء في القرآن الکرم من وصف القرآن الکرم بلفظ ا حدوث من مثل 
قوله تعالی :ا ما يأتيهم من ذکر من رہم محدث إلا اسقعوه وهم یلعبون »الأتبياء / ۲ء وهوفهم خاطیء ؛ فإن 
امحدوث الوارد في مثل هذه الایات إا هو في النزول وتلاوة جبریل - عليه السلام - له سورة سورة » وآية وآية » 
وإن كان معناه قدیاً ؛ لأنه کلام الله تعالى . وکلامه صفة لله - جل وعلا - وصفة القدم قدیة » ( الفتوحات 
الاطية ج ٢‏ ص ۱۱ ) 

(۲) والراد بالنظم : العبارات التي تشمل علیها الصاحف » وبالعنی ما تدل عليه العبارات . 

(۳) وجه احصر أن الاقسام اما أقسام النظم أو العنی فان کان الأول فاما بحسب دلالته على معناه أو بحسب استعاله 
في معناه فان کان يحسب دلالته فإما أن یعتبر فيها الظهور أولا ء وان م یعتبر فهو القسم الأول » وان اعتبر فهو 
القسم الثاني » وان کان بحسب استعیاله فهو القسم الثالث » وان كان الثاني فهو القسم الرابع لأنه لا يقسم فيه إلا 
الح وهو معنی مستفاد من النص » راجع شرح النار لابن ملك ص ٠١‏ . 


۳۷ 


فهذه الاقسام الأربعة وا وجوه نظمه واعتباراته ء من حيث الدلالة فقط وهی 
قد قسمت إلى أقسام أربعة آیضاً ء كالأقسام الأولية للنظم والعنی » لأن اللفظ ما أن يدل 
على أحد معان مختلفة الحدود من غير ترجح بغالب الرأي أو يدل على أحد تلك المعاني 
مع الترجح الذکور » وإما أن يدل على معنى واحد على الاشتراك » أو يدل على معنى 
واحد على الانفراد ء آما الأول فشترك » وأما الشانی فؤول » وأما الشالث فعام » وأما 
الرابع فخاص » وهو کا يفهم من وجه الضبط « ما » أي لفظ ( وضع ) لواحد حقيقي 
كرجل » أو اعتباري كعشرة ء حال کون ذلك الواحد على انفراد وعدم مشاركة للأفراد 
التحدة معه . نوعاً أو جنساً ء بأن لا يكون مستغرقاً لما . قد عم ذلك اللفظ بسبب 
الاطلاع على وضع الواضع أو نقل الناقل » سواء كان ذلك المعنى من جنس » وهو ما 
اشقل على مختلفین في أحكام الشرع » كالإنسان الشمل على الرجل والمرأة » المتفاوتين في 
الأحكام » أو من نوع وهو ما اشتل على غير مختلفين في الأحكام »> كرجل ء أو من عين 
وشخص وهو ما لا اشتراك فيه كزيد » ولا ترى شذه الأقسام الثلاثة تفاوتاً في البين 
نظراً إلى كوا من الخاص » والأثر الشابت للخاص من حيث هو هو من دون اعتبار 
الموانع والصوارف » وهو حكة شمول ا خصوص وهو ما عليه دل الخاص بالقطع والجزم من _ 
غير حاجة إلى بیان وتفسير بحقل لكونه بين الدلالة على مدلوله ء فلا مساع فيه للتفسير 
الذى هو لازالة الخفاء . 

( مباحث الامر ) 


والأمر منه وله افعل فقط فزع أن الفصل مسوجب شطسط 
موجبه الوجوب قبل ا حظر وبمده بلا اقتضت التکرر 
بل ليس للتکرار فيه تحمل نيط بوصف أو شرط اتصل 
وه وغل تالف لتق اتقو الس اديت یی الاتاز ان 
تخل اتی القول الايد جل اش ولا تی اید 


وا حاص الأمر منه " وهو « استدعاء الفعل بالقول من هو دون القائل » ۲۳ والموضوع له 


۱ . أي من أنواع ا حاص بالأمر‎ )١( 
جرى المؤلف . كأصله على أن العلو من مفهوم الأمر ء إلا أن صاحب الأصل ( النسفي ) اعتبر في التعریف‎ )٢( 
= الاستعلاء ) وفرق بينها ء فإن العلو هو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة من الطلوب منه » والاستعلاء : أن‎ ( 


۳۸ 


ما کان مشتقاً من الضارع ء لان یؤمر به نحو « افعل » و « لیفعل » فقط » وانته عن 
اعتقاد أن یکون الطلب على سبیل الاستعلاء مدلولاً لغیر مثل « افعل » فزع أن الفعل 
الصادر من مصدر الأفعال الصحيحة . نبینا بل موجب على الأمة الإتيان بمثله شطط ء 
ومجاوزة عن القدر كيف ولو كان كذلك لا مست حاجة إلى الأمر في طلب الواجبات » 
إذ ما من واجب الا وقد فعله النى لیر . 


( ما تفیده صيغة الأمر ) 


والأثر الذي يستتبعه الأمر وهو موجبه بالفتح الوجوب » لا الندب والاباحة () 
بدلیل التهدید على مخالفة الأمر کا في قوله تعالی : < فلیحذر الذین یخالفون عن أمره 
أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 74 ولا فرق في کون موجبه ما ذکر بین أن 
يكون الأمر وارداً قبل الحظر والتحريم لذلك المأمور به وبين أن يكون وارداً بعدہ ء 
واختار الإمام الشافعی - رحمه الله تعالى ‏ أنه بعد الحظر للإباحة " . 


= يجعل الإنسان نفسه عالياً بكبرياء أو غيره » وهو ليس كذلك . 
وجمهور العاماء على أن الأمر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء » انظر مذاهب العاماء وأدلتهم في هذه السألة 
في : ( الإہاج ونهاية السول ؟ 17). 

)١(‏ اتفق العاماء على أن صيغة « افعل » ليست حقيقة في جميع المعاني التي يمكن أن تستعمل فيها والتي أوصلها ابن 
السبي إلى أربع وعشرين وخلاصة المذاهب کا يلي : ذهب جھور الفقهاء والامام الشافعي وابن الحاجب والامام 
فخر الدين الرازي وأتباعه كالبيضاوي والأرموي إلى نپا تدل على الوجوب حقيقة » وتكون مجازاً في غيره » 
وذهب كثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء إلى أا تقتضي الندب » کا ذهب البعض إلى حقيقة في الاباحة » ونسب 
هذا إلى الغزائی . ١‏ 

وذهب بعض الشيعة إلى أا مشترك لفظي بين الوجوب والندب ٠‏ رأى بعضهم نا حقيقة في القدر الشترك 
بين الوجوب والندب وهو الطلب ؛ فتكون من قبيل المتواطىء . وقيل غير ذلك مما هو مذكور في الطولات . 
( نهاية السول والإبهاج ج ٢‏ ص ١۱ء‏ المستصفى ج ١‏ ص ۱۱۵ , الإحكام ج ٢‏ ص ۱۳۳ ) 

(۲) سورة النور : آية : 1۳ . 

(۲) ا خلاف في هذه السألة في حالة ما إذا تجرد الأمر عن القرائن ء آما إذا افترن با يفيد الوجوب أو الاباحة 
فلاخلاف في إفادته لذلك ورأي الامام الشافعي قال به ابن الحاجب » ونقله ابن برهان في الوجیز عن أكثر 
الفقهاء والتکامین ونقله الخلاني عن معظم الأصحاب . 

( انظر : المنتهي لابن الحاجب ص الاء والاہاج ج ۲ /۲۷) . 





۳۹ 


( الأمر ا جرد لا يدل على التکرار ولا على المرة ) 


وکون موجبه الوجوب ثابت بلا اقتضاء التکرر لامأمور به ء بأن یوجب على 
الکلف إيقاعه مرة بعد أخرى في أوقات متعددة ء ضرورة أن الطلوب ب « اضرب » إيقاع 
ماهية الضرب ء وهو حاصل بالضرب مرة واحدة » بل الأمر ليس للتكرار فيه محقل ؛ 
نہیں الصاو سر می بر سو ا 
العدد » ( ولا ) ۷ يضع استعاله فيه وإرادته ( منه ) (۱ » سواء نيط » أى علق ذلك 
الأمر بوصف كقوله تعالى : < أَ الصلاة لدلوك الشمس > () أى غروہا فإن الأمر 
بالصلاة منوط بتحقیق وصف الدلوك أو بشرط اتصل کا في قوله تعالى :< وان كنتم 
جنباً فاطهروا 4 ووجوب تكرر الصلاة والتطهر إفا لزم من تجدد العلة المقتضى 
لتجدد العلول ء لا من الأمر المقيد بالوصف والعلق بالشرط ‏ . 


( الأمر لا يقتضي العموم ) 


وإذا عرفت أن الأمر لا يقتضي التكرار اللازم للعموم عرفت أنه لا يقتضي العموم فإن 
پر یہ ا و لعن لي 
به لدی اول الد يتل ای که تو تس ھت 
العدد كاثنين مثلاً من جنس الأمور به » فلو قال شا : « طلقی نفسك » یقع على 


. في الأصل ( أي ) ولعلها محرفة‎ )١( 
. ما بين القوسین مکرر في الأصل‎ )۲( 
. ۷۸ : سورة الاسراء آية‎ )۳( 
. ٩ : سورة الاگدة آية‎ )٤١( 
وقد یقول قائل : كيف لا يدل على الرة » مع أنه دل علیها في الأمثلة التقدمة ؟ ونقول : إن دلالته على‎ 
الرة ليس من قبیل الوضع ؛ لأنه لو كان کذلك لا قبل الزيادة علیها ء فدلالته علیها إا هو لأن الحقیقة والاهية‎ 
. لا توجد ولا تتحقق بأقل من الرة . أه محققه‎ 
. ص ۷؛ - طبعة الکلیات الأزهرية بتحقیق الدکتور شعبان عمد إسماعيل‎ ٣ انظر : الإبهاج للسبكي ج‎ 
هذا هو الراجح في مسألة إفادة الأمر الطلق للتکرار أو عدم إفادته . وذهب كثير من العاماء إلى أنه يفيد‎ )٥( 
. التكرار » وبعضهم إلى أنه يفيد المرة » وقيل بالتوقف لأنه مشترك . أو لجهل الحقيقة‎ 
. وما بعدها‎ )٤١/ ۲( انظر : الإبهاج ونهاية السول‎ 


۳۰ 
الواحد بلا نية من الزوج ؛ لانه فرد حقيقي » وعلى الثالث بنية ؛ لانه فرد اعتباري ولا 
ال لین لات ی اتی ولا خارف زا ادا انس يك فان نس 

طلاقها ثنتان . 


۳۱ 
فصل 
إن الأداء - حكان للامر فاعم طالب العرفان 


إن سمي الأداء قضا قفا أو جاز مجازاً وعلى ذلك قس 
إن الاداء مه لاو التقصیر رسلا ذو الکنسال وا ور 


وما أ ها افا :فشكل قاجا كبيجا تھا 

وقد يهاثل القضا ما انقضی وربمالم يك مثل مسا مضی 

إن الأداء والقضاء حکان للأمرء فاعلم يا طالب العرفان إقامة الکلف لواجب 
نار ربا نا تہ وان وا > وتسلم الکلف شبه الواجب بالأمر » ومثله به أى في 
عوضه قضاء » إن سمى الأداء قضاء » أو عکس > بان سمى القضاء أداء جازء لکن لا 
حقيقة ؛ لتباين المعنيين » بل مجازا شرعياً ء > لاشتراكهما في تسلم ما في الذمة كقوله 
تعالى في صلاة الجعسة التي لا تكون إلا أداء : + فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا .... 4 .وقولك : أؤدي ظهر الأمس ہ وعلى ذلك المذكورء كقولك : أقضي 
عصر اليوم > وما في السبب الوجب لما يتحدان عند أكثر أصحاب الرتب العلية ۔ في 
التحقیق - من أكثز أصحابنا + وبعض أ الشافعية 17 


(۱) سورة المعة أية : ٩‏ . 

(۲) مسألة وجوب القضاء . هل هو بأمر جديد ء أم بالأمر الأول ؟ اختلف فیها علماء الأصول : فا حققون من عاماء 
الحنفية . وبعض أصحاب الإمام الشافعي يرون أنه بالأمر الأول ؛ لن الواجب متى ثبت في الذمة لا يسقط إلا 
بأدائه . فلا يحتاج إلى دليل آخرء 

أما عامة أصحاب الشافعي ۰ والعراقيون من الحنفية فيرون أنه بأمر جديد ؛ لأن العبادة عرفت عبادة في 
رٹھا فعند فوات الوقت لا تغرف عبادة إلا ينض آغر » ونص اديت ف القضاء بويد سا ذهب إلينه أصخات 
الرأي الأول حيث یقول به « ... فلیصلها إذا ذکرها . فان ذلك وقتها » . 

انظر : شرح النار لابن العيني ص ٢٥ء‏ التلویح ص ۲۰۵ . 


۳۳ 
( هل القضاء بأمر جدید ؟ ) 


فالقضاء تحب بالأمر الذي آوجب الاداء » فان القصود بالامر هو العبادة 
وخصوصية الوقت ليست مقصودة بالذات ۰ وإفا نصبت أمارة للوجوب . وف قوله 
تعالى :< فمن شهد منک الشهر فلیصمه ومن کان مريضاً أو على سفر فعدة من آیام 
آخر ۲6 . 

وفی قوله با : « من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها »۲ دلالة على 
أن ما یفعل ثانياً هو ما وجب أولاً ء فلا جال لنص جدید تأسیساً ء فإن ورد فيه نص 
فیکون تأكيداً ؛ وذلك أن الاية تفيد أن ما یفعل الریض والسافر في عدة من الأيام 
الأخر هو الذي وجب عليه في الشھر ء وأن الضیرین في « نسيها » و « فليصلها » 
راجعان إلى الصلاة الواجبة أولاً . 


( آنواع الأداء ) 


هذا . وإن الأداء على ثلائة أقسام : فإنه منه ذو التقصير » بأن لم یود مستجمعاً 
یع الأوصاف الشروعة » كأداء ما شرع فیها الماعة من الصلوات منفرداً . 

ومنه ذو الکال والتوقیر لحق الودي کادائها مجياعة . 

ومنه ما آتق شبیهاً بالقضاء ؛ کفعل اللاحق بعد فراغ الامام ء فانه أداء ؛ لعدم فوات 
الوقت . ويشبه القضاء . لفوات ما التزم عن تبعية الامام » ففيه جهتا الأدائية 
والقضائية ء الا أن الأدائیة لا كانت باعتبار أصل الفعل اعتبرت دون القضائية التق هى 
شرفت سی اوق فاد وا کی جوا كل اسان دیا 
للأداء > كالإتيان بتکبیرات العید في الرکوع لمن أدرك الامام فيه ء فانه قضاء » لفوات 
التکبیرات عن موضعها ا حقیقي . الذي هو القیام » لکنه لمشابهة الرکوع بالقیام لاستواء 
نصف قامة الراکع » ولکون مدرك لركوع کدرك القیام يشبه الاداء » ولم تعکس 
التسمية لن آدائیته اعتبارية مبنية على الشاهة . 


(۱) سورة البقرة أية : ۱۸۵ . 
)¥( رواه البخاري (۱ ۸ (MY‏ سندي » ومسم في كتاب المساجد ٤‏ ومالك في کتاب الصلاة . 


۳۳ 
( آنواع القضاء ) 


وقد يماثل القضاء ما انقضی من الاداء » بأن یکون ما یفعل ثانياً مشاهاً لما ترك 
أولا . کتضاء الصوم بالصوم » وربا لم يك مثل ما مضی ‏ بأن لم يكن المأتي به ثانياً 
کالتروك أولاً کقضاء الصوم بالفدية (۱) 


(۱) راجع التلویح والتوضیح ج ۱ ص ۲۲۰ . 


۳۶ 
فصل 
في الحسن والقبح 
لا بد من حسن ايمر به وذاك ]متا فيه أوى صاحبه 
أو بالذى إذا اعترى اموا واج فا امه معزولا 
ان وال فلت ا جو اون این انت ا 
رخا وة الارن تى .فا اس طتورا سد چپ اھ 
وتان آداژه یکسون ف آداءساقد کان فق اح اقتفی 
فصل 
لا بد من حسن في نفس الأمر لا یؤمر به . فان الأمر - جل شأنه - حکم ء لا یأمر 
وحکت الأشاعرة بأن الأمور به من حيث هو هو عري عن الحسن » ولفا يأتي ذلك 
من قبل الأمر » فان الصدق قد یقبح لضرة . والکذب قد يحسن لنفعة » والشابت في 
نفس الأمر لا یتبدل » فالحسن موجب للامر ۰ وأثر ثابت به ء ونزاع الفريقين في 
ا حسن بعنی استحقاق الدح العاجل والئواب الآجل في حك الله تعالى » لا ا حسن بمعنى 
اللاءمة لفرض العامة » أو استحقاق الدح في مجاري العادات » وإن شئت لهذا البحث 
بسطاً حسناً فأحسن النظر إلى کتابنا السمی « هدی الناظرین » (۲ . 
(۱) وهو کتاب في علم الکلام » لم آعثر عليه » وإغا آشارت إليه کتب التراجم ۰ کا يحيل عليه القلف کثیراً من مسائل 
عم الکلام . 
وخلاصة هذه المسألة : أن ا لحسن والقبح یطلق على ثلاثه معان : 
الأول : کون الشیء ملائاً للطبع ومنافراً له » کالفرح والغم . 
والشالث : کون الشیء متعلق الدح والذم . کالعبادات و العاصي » ولا خلاف بین العاماء أا بالتفسیرین 
الأولین عقلیان » وأما بالتفسیر الثالت فقد اختلف فيه : 
فعند الأشعري حسن الأفعال شرعي ء ولا حظ للعقل فيه » وإنما یعرف بالأمر » وعند العتزلة الحام بالحسن = 


۳۵ 


( آقسام الحسن ) 

وذاك الحسن الثابت لامآمور به ء إما حسن ثابت فيه کالتصدیق با جاء ديه النی 
ا أو خسن ثابت ي صاحبه الذي بینه من التعلق والارتباط مایکون سا لسراية 
اش من ذلك الصاحب اليه کالوضوه ئ27 يكن فیه سی بالنی التنازع فیه ؛ 
وإغا سری إليه ذلك مما هو شرط له کالصلاة » فا یکون من القسم الأول من الحسن » 
بأن یکون حسنه منه حصل حکه أنه یلزم الکلف آدائه » ولا يسقط عنه إلا بالعمل 
الباطني » کالتصدیق ‏ أو الظاهري » كالإقرار باللسان وکالصلاة » أو یسقط بالذي إذا 
اعتری وعرض مأموراً وجدته في آمره وشأنه من ترك المأمور به معذوراً » مثل زوال 
العقل بالاغماء أو الجنون السقطین للتکلیف مطلقاً » واحیض والنفاس للنساء السقطین 
للتکلیف بالصلاة والصوم ما داما باقیین . 

وما يكون من القسم الثاني ء بأن یکون بالقارن اقتدی في ا حسن فهو قسمان : 

فانه طوراً یستبد وینفرد بالأداء » کلوضوء امحسن بواسطة الصلاة قان آداء الوضوء 
کر آداء الصلاة » وتارة ان یکون و آداء سا قد کان فی کلت انعد ظا 
القتضی في ا حسن إثر اعلاء كامة التوحید برفع الکفر» فان الجهاد لا بحسن لذاته ء لما 
فيه من خریب بنیان الرب » وإنما يحسن لتسببه في ذلك الاعلاء > وما مقارنان في 
الأداء . 


ویسقط الثاني ء وهو ما كان جميلاً لغیره با قد مر من العذر والاداء مع سقوط ماقد 
کان في الحسن اتبع » فان رفع الکفر إذا ارتفع التکلیف به » بأن کان الکفر مرتفعاً 
يرتفع التکلیف بالجهاد . 


= والقبح هو العقل ؛ لأن الأصلح واجب على الله تعالی بالعقل » ففعله حسن » وترکه قبیح وعند الأشاعرة ا حام 
بها هو الله تعالی » وهو متعال عن أن يح عليه غیرہ » خلق بعض الاشیاء حسناً ء وبعضها قبیحاً وأمر به ؛ لأنه 
کان حسنه في نفسه وان خفي على العقل جهة حسنه » فأظهره الشارع بالأمر به » فیکون ا حسن من مدلولاته . 
انظر شرح النار ص 4۷ - 4۸ . 
التوضیح على التلویح ج١‏ ص ۳۲۷ . 
الستصفی للغزالي ج ۱ ص :۲۰ . ط الكتبة التجارية الکبری . 


۳۹ 


( الأمر الطلق وا مقید ) 


والامر قد یطلق عن وقت وقد 
فلیس مدلولاً له الفور وان 
فبأول الأنواع وقته بدا 
ولل وج وب سس فشرط 
بضيق وقت ثم وقت الفعل سا 
مشال ذا وقت صلة الفجر 
والشاني من أولفك الأنواع ما 
وان لسوجنوب اضيا ما 
ون ة التعیین ليست تشترط 
فرمضان الصوم في أيامه 
لکن لمن أب سح فطره السفر 
ك ذا روی القوم عن النعمان 
صوم من اشتكى عن الغرض يقع 
ونسالٹ الأنواع نوع صسارا 
لآ سب كرفت صوم من قضی 
تعيين فاشرط ولیس محل 
رابعها مسا وقتے قد آثکلا 
فثل وقت الحج قيل ضائق 
ف أن من شان به في عره 


يأتي مقيداً فان وقتاً فقد 
اتا ارا ف 
ظرفا لا یفعل قرظتا للادا 
تعیین فرض ولیس سقط 
تکون بالاداء فيه قساۂا 
فاعرفه ي تصحی إمام العصر 
زمانه ساوی الودی فاعاسا 
وم يضر إن جاء في الوصف الفلط 
يحسب كيف کان عن صیامه 
تجوزنية اللفرائض الآخر 
ونه في التقل روايتان 
لا عن سواه في الصحيح لمتبع 
لما يؤدى وقتے معیساراً 
صيامه عن رمضان قد مضى 
فواتهمالم يكن يأت الأجل 
فالظرف والمعيار أيضاً ماثلا 
وقيل واسع وكل أطبقهوا 


فو موه إن يكن فى أغهرة 


(انواع الامر ) 
والأمر نوعان » فانه قد یطلق عن وقت كلزكاة » وقد يأتي الأمر مقیداً بالوقت 
کالصلاة» فان وقتاً فقد فلیس مدلولاً له الفورء وهو لزوم الأداء في أول آوقات 
الإمكان » فلا يكون الإتيان بالمأمور به قضاء في أى وقت کان » وذم إبليس على ترك 


۳۷ 


السجود فی ا حال بقوله تعالی :< ما منعك ألا تسجد إذ آمرتك ١4‏ لا دلالة له على 
إفادة الأمر الفور » بل الفور مستفاد من الشرطية » على أنه كان مقيداً بنفخ الروح في 
آدم عليه السلام فلم يكن من الطلق . 

( الأمر ا مقید بالوقت ) 


وان يأت الأمر مقيداً بالوقت فدلوله الأداء لمأمور به في ذلك الوقت خاصة ء 
بحیث یکون الاتیان به بعده قضاء . 
( آنواع الأمر القید بالوقت ) 


والوقت قد یفضل عن الأمور به » وقد لا یفضل » وقد یکون سبباً لوجوب المأمور 
به » وقد لا يكون » فأنواعاً ضمن الأمر المقيد به ء وكفل باحصائھاء > فقول الناظم 
« ضمن » مجاز عن تضمن . فأول الأنواع وقته بدا ظرفاً لما يفعل من المأمور به ء بأن 
يكون فاضلاً عن آداء قدر ما هو الفروض منه > وشرطاً للأداء له » بأن يكون 7 
آداء مخصوصاً به بجیت یکون فعله في غير ذلك الوقت قضاء . 


والوقت قد یکون شرطاً لا ظرفاً با معنى الذکور » کوقت الصوم الفروض على كافة 
الکلفین . فإنه لا يفضل عن آداء قدر الفروض ۰ فذكر الشرط لا يغني عن ذکر 
الظرف » وذکر الظرف وان كان مغنياً عن ذکر الشرط إلا أنه أريد بیان الفارق من 
حيث الوقت بین الصوم والصلاة الشترکین في اشتراط الوقت » فذکر الشرط أيضاً لیتبین 
آن وقت الصلاة شرط وظرف » ووقت الصوم شرط ولیس بظرف ٠‏ وبدا وقت آول 
الأنواع للوجوب سبباً أيضاً > كوقت الصلاة ء فإنه شرط لأدائها عوسی 
وسبب لوجوما ؛ لأن الشارع رتب الوجوب عليه » وان کان هو في الحقيقة مترتباً على 
توالي النعم في الکلف ء من الوجود ء وإفاضة الجود . حيث قال الله تعالى : ١‏ أق 
الصلاة لدلوك الشمس ‏ () . 





(۱) سورة الأعراف الاية : ۱۲ . 
(۲) سورة الاسراء الأية : ۷۸ . . 


۳۸ 


فان التعلیل هو الاصل في اللام دون الوقتية ۰ فیشرط في هذا النوع تبيين الواجب 
في ذلك الوقت ء وتعيين فرضه ؛ لان وقته يسع غير ذلك الفرض أيضاً ولیس یسقط 
التعيين بضیق وقت بين لذلك الفرض عن الاتیان بالنية » بأن آخره الکلف بحيث يقع 
بعض الفرض خارجاً عن الوقت » فإن الحم لا يتغير بتقصير الکلف » ثم مشل هذا 
الوقت لکونه فاضلاً عن أداء قدر الفروض » والشارع لم يعين جزء للأداء » بل خير 
الکلف یکون وقت الفعل ما تکون أنت يا مكلف بالاداء فيه قائمأ ء لا ما تشخصه 
بقولك : عين هذا ا جزء . إذ ليس لامكلف ولاية التعیین بالقول ء فان ذلك تقييد 
لاطلاق الشارع » وتقييد الطلق نسخ ء والنسخ فا یکون من الشارع » لا من الکلف ء 
وأما التعيين بالاداء فأمر لا مفر منه » لوقوعه البتة في ضن الامتخال للأمر 9" . مثال ذا 
الذي ذکر من وقت فاضل عن أداء قدر ما هو الفروض وقت صلاة الفجر ء فافهم الشال 
واعرفه » كي تضحی وتصیر إمام العصر ؛ ومقتدی أهل هذا الزمن » وأذن للطالبین 
بالاقامة في هذا البیت » الذي رفعت قواعدہ ‏ ورصص ۲ فيه من إہام التناسب 
مایظهر فضله كالشيس في الظهر . 
۱ ( الأمر الساوي لامؤدى ) 


والثاني من أولئك الأنواع التي تضنها الأمر القید بالوقت : ما كان وقته وزمانه 
ساوی المؤدى » فاعلم ذلك وتنبه ؛ لن الوقت في هذا النوع کا یکون معياراً للمؤدى » 
بحیث إذا ازداد اوقت ازداد الؤدى » واذا انتقص انتقص - یکسون شرطا للأداء 
بالضرورة » ولذلك ترك الناظم - تبعاً للاصل - ذکر کونه شرطاً » وکان زمانه للوجوب 
أيضأ سببأ ٠»‏ ککونه معیاراً ء وإذا کان الوقت كذلك فکونه ظرفاً لغير الودی ولضده 
أبى ذلك الوقت » کالأمر بصوم شهر رمضان ء فان الوقت في هذا الأمر معياراً وشرطاً 
(۱) والعلماء مختلفون في هذه المسألة ء فنهم من قال : إن الوجوب بختص بأول الوقت » ومنهم من آوجبه وجوباً 
موسعاً ء إلا أنه اشترط العزم على الأداء عند التأخير لأي جزء من أجزاء الوقت » وهو مذهب جهور العتزلة . 

وذهب الفقهاء » والامام الرازی وأتباعه » وأبو الحسين البصري ء والغزالي في النخول ۰ وابن السبكي في جمع 
الجوامع : إلى أنه لا یشترط هذا العزم » ولکل فریق آدلته التي استند إليها . تراجع في مظانها : 

( نهاية السول » والایهاج ۲۰/۱ ۰ الستصفی ۱/ ۱۹ء الاحکام للآمدي (۱/ ۹۸) ۰ جمع الجوامع (۱/ ۱۸۷) . 


(۲) رص الشيء : ألصق بعضه على بعض ء وبابه « رد » ومنه : ( بنيان مرصوص ) . 


۳۹ 


لمأمور به ء وهو ظاهر » وسبب للوجوب » كقوله تعالى : ١‏ فمن شهد منک الشهر 
فليصمه 6 ") فان البتداً ما ل يتضن معنى الشرط لا يصح دخول الفاء في ا بر 
وضابطة النحو كافية لاثبات ذلك ء والشرطية تشعر بالعلية عند صلوح الشرط ها . 

وحم هذا النوع أن نية التعیین ليست تشترط » فيكفي لمن یصوم في رمضان أن 
ينوي الصوم بغير ذكر فرض رمضان ء فان صومه متعين » وما سواه مما ينافي الصوم 
منفيا فيه » ول يضر الصائم إن جاء في الوصف الفلط ‏ كأن نوی صوم النفل أو النذر ء 
کا لا ضير في أداء القصود إذا کان زيد في الدار وحده » وقصدت ندائه فقلت : يا عمزو 
فرمضان الصوم في آیامه يحسب كيف كان ذلك الصوم بأن كان مقروناً بنية فرض 
رمضان أو نية النفل أو النذر عن صيامه » لکن لمن أباح فطره السفر تجوز نية الفرائض 
الاخر» كصوم منذور نية صحيحة ء بأن يكون الصوم واقعاً عما نواه من واجب آخرء 
كذا روى القوم من ثقاة الرواة عن النعمان أبي حنيفة 0) رحمہ اللہ تعالى . 

واستدل بأن السافر ما دام مسافراً غير مؤاخذ بصوم » ومؤاخذ بالمنذورات 
والكفارات » کا في سائر الأيام » فله أن يصرف إمساكه في رمضان إلى ما هو مطالب 
به » وثبت عنه - رحمه الله تعالى - في نية المسافر صوم أيام رمضان عن النفل روایتان : 

الأولى : أنه إذا نوی النفل يقع عن فرض رمضان ؛ لأنه غير مطالب بالنفل » فليس 
له أن يصرف إمساكه في رمضان إليه . 

والثانية : أنه يقع عن النفل ؛ لن وجوب الأداء لما سقط عنه صار رمضان في حق 
أدائه بمنزلة شعبان » فصومه يقع عما نواه . فصوم من اشتکی ومرض في شهر رمضان عن 
فرض لرمضان يقع لا عن سواه في الصحيح التبع ؛ لأن رخصة المريض متعلقة بعجزہ › 
فإذا صام تبين عدم العجز . 

وذهب بعض ( العاماء ) كصاحب المداية إلى أن الصحيح في المريض وقوع صومه 
(0 سورة البقرة ية ٠٠ا‏ ا 
(۲) هو : النعمان بن ثابت » القهي بالولاء » الكوفي ء أبو حنیفة ء إمام المذهب الحنفي , الفقيه ا جتھد » أحد الامة 


الأربعة . قال الإمام الشافعي عنه : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة » توفي رض الله عنه في سنة ١٥٥ھ‏ ۔ 
( تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۲۳ - 4۲۳ ء وفيات الأعيان ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ مفتاح السعادة ج ٢‏ ص ۱۳ - 35 ) . 
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عافواه كالمافن: بشما عل آن:د الرعصةةا+ ۷ کلت وق ازدیاد تار لا 
بالعجز 9 . 
( الأمر الدائر مع المؤدى ) 
وثالث الأنواع التي تضنها الأمر القید بالوقت : نوع صار لا يؤدى وقته معياراً . 
بحيث إذا ازداد لوقت ازداد المؤدى » وإذا انتقص - کا في النوع الشاي ۰ 
لاسبباً لأدائه > كوقت صوم من قضی صيامه عن رمضان قد مضى ء فإن الوقت معيار 
لصومه . وهو ظاهر ء وليس بسبب للأداء ؛ لعدم تعينه » وتعيين ذا الوقت شرط في هذا 
النوع لعدم تعين وقته » وليس بحتل فواته مالم يأت الأجل » وهو الوقت الذي يعم 
الله تعالى بطلان حياة الحيوان فيه ؛ لأن وقته العمرء بخلاف الأولين والأنواع الق 
تضنها الأمر القید بالوقت . 


( الأمر المشكل ) 


رابعها : ما وقته قد أشكلا ء فالظرف والعیار أيضاً ما تلى فثل وقت الحج ء بناء 
على أنه يشبه الظرف من حيث إن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج ء 
كوقت الصلاة » ويشبه الميعاد من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حج . 

قيل : ضايق » والقائل أبو یوسف - رجه الله تعالى ‏ 9" نظر إلى شبه المعيارية ؛ 
لان إدراك العام الثاني مشكوك » فحك بإثم من لم يؤده في العام الأول . 

وقيل : واسع » والقائل ؛ عمد رحمه الله تعالى “' - فهو شبه الظرفية بناء على أن 


(۱) في الأصل« رخصة » . 
(۲) راجع في ذلك : المغني لابن قدامة(؟/ ۱:۷ - )١58‏ طبع مكتبة المهورية : ففيه - تفصیل حسن مفيد . 
(۲) هو : يعقوب بن |براهم بن حبيب بن خنيس بن سعد » الأنصارى . أبو يوسف صاحب أبي حنيفة » ولي القضاء 
لثلاثة من الخلفاء : الهادي ء المهدي ء الرشيد . 
توفي ببغداد سنة ۱۸۲ھ ( تاج التراجم ص ۸۱ء البداية والنهاية ج ۰ ص 18١‏ ء تاريخ بغسداد 
ج ١6‏ ص ۲٢٢‏ ۰ أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان عمد إسماعيل ص 6ه ) . 
(4) هو : عمد بن الحسن بن فرقد » من موالي بني شيبان . کان إماماً في الفقه والأصول واللغة العربية وسائر العلوم 
النقلية والعقلية » وهو الذي نشر عل أبي حنيفة ‏ رضي الله عنها ۔ توفى سنة ۱۸۹ ه ( الفهرست لابن النديم ج ١‏ 
ص ۲۰۲ » النجوم الزاهرة ج ۲۰ ص ۱۳۰ الأعلام ج ٦‏ ص ۲۰۹ ) . 
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الأصل في الحياة البقاء » فح بعدم الائم قبل الموت . ومع هذا الاختلاف كل من الأة 
أطبقوا في أن من يأتي به في سنة من سني عره فهو مود للحج » إن يكن في أشهره . 
ولیس حجة في العام الشانی أو الشالث قضاء ء فأبو يوسف ‏ رحمه الله تعا ی ۔ أيضاً 
لم همل شبه الظرفيه رأساً > وإلا لحم بکون حج الستطیع في غير العام الأول من 
أعوام استطاعته قضاء . 

کا أن مدا رحمه اللہ تعالى ‏ لم همل شبه العيارية رأسآ »> حيث حم بالام 
بالموت » وإلا لما حك بذلك ؛ فان العمر غير معلوم القدار » شا يكون وقته في جميع 
العمر لا يتبين له الفوات إلا بعد الوفاة » فالعبد ما دام حياً يباح له التسويف ء وإذا 
مات ينقطع عنه التكليف . 


“٦۲ 
) خطاب الکفار بالإمان ؟‎ ( 


اطي الکفار بالاهان سا بی قدي محکم القرآن 
لا بالق تحتل السقوط من عبادة تلفی إذا لم تقترن 
بفعلها الایسسان والإسسلام واختلفت في هف الأعلام 


تخاطب الكفار بالإيمان بالاتفاق » لا أى في مک القرآن ؛ مثل قوله تعالى « يأيها 
الناس إنى رسول الله إليكم جمیعاً 4 © . 


ولا تخاطب الكفار بالتي تحمل السقوط من عبادة تلغى إذا لم يقترن بفعلها الإيمان 
والإسلام كالصوم والصلاة ا حتلین للسقوط بعدم قدرة العبد على أدائها بوجه . 

واختلفت في تكليف الكفار بأداء هذه العبادات ا حتلة للسقوط الأعلام من أئمة 
الإسلام ¢ فذهب القاضي آبو ريد 0 3 وشمس الامة 0 »وفخر الإسلام )6( ¢ ومن تبعهم 
من الأمة المتأخرين إلى أن الکفار لا خاطبون بها لن أداء العبادات إفا هو لاستحقاق 

. الثواب . 

والكافر لا أهلية له لذلك .وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ إلى آنهم 

يخاطبون بها بقوله تعالى :< قالوا لم نك من المصلين ٩‏ . 


۱٥۸ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) هو :عبد الله بن عمر بن عيسى »أبو زيد » الشهور بالدبومي نسبة إلى« دبوسية »بلد بین بخارى وسمرقند ١‏ أول 
من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود ء کان فقيهاً باحثاً . توف ببخاري سنة 4۲۰ ه . 

وفيات الأعيسان ج ١‏ ص ۲۵۳ ۰ شذرات الذهب ج ۲ ص ۲٢٢‏ ء أصول الفقه تاريخه ورجاله 
د . شعبان عمد إسماعيل ص ۱۵۸ . 

(۲) هو : عمد ين أحمد بن سهل ء أبو بک شس الأمة »من كبارفقهاء الحنفية » والسرخسي نسبة إلى« سرخس »من 
بلاد خراسان . توفي سنة ۸۳: ه . ( الفوائد البهية ص ۱۸ء مفتاح السعادة ج ۲ ص ٥٥‏ ء الفتح المبين ج ١‏ 
ص ۲۷۷ ) . 

)٤(‏ ہو : علي بن مد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي 

نسبة إلى « بزدة » قلعة بقرب نسف من بلاد سمرقند » فقيه أصولي من أكابر عاماء الحنفية . توفي 
سنة 1۸۲ ه 
الجواهر المضية ج ١‏ ص ۷۲ الأعلام للزركلي ج ٥‏ ص ۱:۸ » أصول الفقة تاريخه ورجاله ص ۱۸۲ . 


)٥(‏ سورة المدثر . آية : ۳؛ وانظر الآيات التي قبلها والتي بعدها فإنہا في نفس الموضوع 


الک 


وفائدة التكليف ہا تعذيبهم بتركها زيادة على التعذیب بالكفر ولا خلاف في عدم 
جواز الأداء حال الكفر » ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام © . 


)١(‏ وخلاصة هذه المسألة : أنه لا خلاف في أن الكفار مکلفون بالإسلام وبأصوله الأعتقادية » وبفروعه التعلقة 
بصلاح حال اجتع . کالفروع المتعلقة بالعاملات ونحوها من مقومات الحياة ‏ والتعلقة بالعقوبات الدنيوية , 
كالحدود والقصاص ۰ 

وإنا الخلاف في تكليفهم بالفروع المتعلقة بالعبادات من مأمورات ومنهیات» فذهب جھور الأصوليين إلى أنهم 
مكلفون بها مطلقاً » وذهب العتزلة وأكثر الحنفية إلى اہم غير مكلفين بها مطلقا > وذهب قوم إلى آنپم مکلفون 
بالنواهي دون الأمورات » ولكل فريق أدلته النقلية والعقلية تراجع في المطولات . 

انظر المستصفى ج ١‏ ص ۸ء الإحكام للامدي ج ١‏ ص ۱۳۶ وما بعدها . 
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( مباحث النهي ) 


والنهي منه وهو في القبح قم كالأمر في ا حسن فقسمسه واغتن 
ماکان لولا الشرع ما معت به فقبحه لقبح وصف فانتبه 
وما سواه قبحه لذاته صدور ذاك النهي من آياته 
الأمر ی ضد الني ہے اس ٠ن‏ وأمر اللهي ضد دى 


والخناض : النهي منه وهو امشدعاء الترك بالقول من هو دون القائل على سبیل 


الوجوب (" . 


( آقسام النهي بحسب قبح النهي عنه ) 


وهو في القبح لامنهي عنه قسم كالأمر في الحسن للمأمور به ء فقسمه على الأمر» 
واغتم القياس ء فإنه يكفيك مؤنة التفصيل ء ومزيد التفصيل أنه من المنهي عنه ما قبح 
لعينه ء ومنه ما قبح لغيره » فالقبيح لعينه كالكفر الذي یحم بقبحه العقل ء ورد 
الشرع أولاً » فان قبح كفران النعمة مركوز في العقول ء وكبيع ا حر ء القبيح من جهة 
الثرع . لأن العقل يجوزه لنفعة الال ء والشرع قبحه بجعله محل البيع ا لال المتقوم » 
والحر ليس بمال . 

والقبيح لغيره » إما أن يكون ذلك الغير وصفاً لازماً له » كصوم يوم النحر القبيح 
للازمه الذي هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى » أو يكون وصفاً مفارقاً عنه » كالبيع 
وقت النداء لصلاة المعة ء القبیح لوصف هو ترك السعي إلى ا عة ء وترك السعي قد 
يفارق البيع بوجود البيع دون ترك السعي . بأن يبيع المكلف وهو ساع إلى ذكر الله 
تعالى » وبوجود ترك السعي دون البيع ء بأن يقف المكلف منفرداً في داره » ما كان لولا 
الشرع ما معت به » كصوم یوم النحر فقبحه لقبح وصف له كالإعراض عن ضيافة الله 
تعالى فانتبه » وما سواه ما له وجود حساً کالکفر ء وبيع الحرء قبحه لذاته ء وصدور 
ذاك النهي ليس موجباً لقبحه بل هو من أدلة قبحه ومن آياته ‏ على قياس ما مر في 


» أي : ومن أنواع الخاص وأقسامة « النهي‎ )١( 
: ۱۳ وبعض العلماء أسقط من التعريف لفظ « الوجوب » انظر : المع للشيرازي ص‎ 


“٤ 


ما من ق الامر» من أنه دلیل امحسن الأصل ء ءلاموجیه . 
بس ری ہوا 
الكفر ء ےت 0-2-0 ۳ 
الكفر أمر بالايمان )١(‏ 
( العام وألفاظه ) 


والعام منها وهو ذو تنساول ما اتحدت في امد لا بالبدل 
باللفظ والعنی أو العی ققط ۰ فالقوم والرجال من هذا الفط 
ويوجب الحم گت سا حسواه وینسسه4 فاص إذا تلام 


( تعريف العام ) 


ووجوه النظم العام منها 6 وهو ذو تناول وشعول ما احدت من الافراد في الد 0( 5 
بخلاف المشترك » فانه يشمل آفراداً ختلفة الحدود لا بالبدل » بل على سبیل الشمول ء 


(۱) خلاصة هذه السألة : أن العلماء منقسمون إلى مثبت للکلام النفسي وناف له ء فالثبتون له اختلفوا في هذه المسألة 
على ثلاثة مذاهب : 
الأول : أن الأمر بالشيء نجي عن ضده . وعلى ذلك ابو الحسن الأشعري . 
الثاني : أنه ليس نيا عن ضده ء ولكنه يتضنه . وعلى ذلك إمام الحرمين والآمدي . 
الثالث : أنه لا يدل عليه أصلاً . وعلى ذلك العزالي وابن الحاجب . 
وهذا بالنسبة للمخلوق ء أما بالنسبة إلى الخالق ۔ جل وعلا - فکلامه واحد أمر ونهي » ووعد ووعيد ء فلا 
يتطرق إليه الغيرية ء کا قاله الغزالي في في الستصفی فإنه بكل شىء علم » . فلا يأمر بشيء إلا وهو عام بضده ء لا 
يكن أن يذهل عنه ء بخلاف ا خلوقین . 
أما التكامون في الكلام اللساني ؛ فنهم من يقول : يدل عليه بطريق الالتزام والتضن » ومنهم من يقول : لا 
يدل عليه أصلاً » ومنهم من يقول : إن أمر الإيجاب يكون نیا عن أضداده ومقبحاً لما بکونہا مائمة من فمل 
الواجب » بخلاف الندوب » فإن أضداده مباحة ء هذا رأي المعتزلة . راجع تفصيل ذلك في : المستصفى ١‏ / ٢٠ء‏ 
الإحكام ۲ / ۱٥۹‏ . 
(۲) عرف آبو الحسين البصري للعام : بأنه « اللفظ المستغرق بمیع ما یصلح له » . وعرفه الامام الغزالي بأنه « اللفظ 
الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً » ء واعترض الآمدي على هذه التعریفات كلها . واختار له هذا 
التعريف وهو : « اللفظ الواحد الدال على مسمیین فصاعداً مطلقاً معا » . 
انظر الاحکام ج ۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . » 
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وبخلاف النكرة في سياق النفي ء فان تناوها لها على طریق البدل . 

والعام کسامون للافراد الشترکة فی الاسلام > وزیدون للافراد الشترکة في التسمية 
بزید . 

وشمول العام للافراد إما أن یکون باللفظ أو العنی جیماً أو العنی فقط ٠‏ فالقوم 
لعمومه بالعنی فقط . والرجال لعمومه باللفظ والعنی جميعاً من هذا الفط والقبیل . 

ومن ألفاظ العموم الأسماء البهمة » « کن » فين یعقل ء وه ما » فیا لا يعقل » وأي 
في ا یع » وأين في الکان » ومتی في الزسان » وما في الاستفهام والجزاء وغيره » ولا في 
النكرات . 

وحک العام أنه يوجب الک با حواه ء وفها شله من الأفراد قطعاًء ولذلك ينسخ 
الخاص إذا تلاه » وتراخى تاريخه ء کا ينسخ الخاص العام فها قد تناولاہ ء إذا تراخى 

( الشترك - معناه وحكمه ) 

تاللا مشترك رقر متا اقتل۔ ختلفات ق اد وبالبدل 

وحكه التأمل الصحيح لیستبسان ماله الترجيح 

بين معانيه لاجل العمل إذهوغير واحد سل 

ووجوه النظم ء ثالثها مشترك لفظي . وهو ما اشقل ( على ) مختلفات في الحدود » 
بخلاف العام کا مرء بالبدل باعتبارات مختلفة » لا على سبيل الشيول وباعتبار واحدء 
بخلاف لفظ الشيء الشامل على كل ما له ثبوت في الخارج عن مختلفي الحقيقة ء فإنه 
مشترك معنوي » ويطلق على الكل باعتبار واحد هو الكون والتحقيق 

( حکم المشترك ) 


والشترك حكه التأمل الصحيح ليستبان ما افضل له الترجيح بين معانيه لأجل 
العمل به ء إذ هو غير واحد من معانيه لم يشمل عندنا ء خلافاً للشافعية حيث جوزوا 


¥ 


إرادة كل واحد من معانيه » بإن تتعلق النسبة بكل واحد با جمع والالصار كل واحد 
جرء المعنى ۱ 





(۱) ذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أنه يجوز استعمال المشترك في معنييه » وذهب أبو هاشم الجبائي وأبو الحسن 
البصري والكرخي من الحنفية إلى امتناعه ٠‏ بينا ذهب فريق آخر إلى التوقف حتى يظهر المراد من أحد معانيه . 
انظر : التوضيح ( 757/١‏ ۱۲۷ ) إرشاد الفحول ص ۲۰ . الوجيز للكرامستي ص ۳۸ . 





۸ 


( المؤول ‏ معناه وحکه ) 


وذو الاني بعضها إن فضلا بفالب الرأي آق موولا 
وحكه وجوب فعل اللتقصط بغالب الرأي وتجويز الغلط 


وذو العاني الختلفة في الحدود بعضها إن فضل بغالب الرأي آق موولاً > وهو القسم 
الرابع من وجوه النظم . 


فالؤول ما ترجح من بعض وجوه المشترك بغالب الرأي ١۷‏ . 
( حکه ) : 


وحکه وجوب فعل اللتقط ا ختار بغالب الرأي » وتجویز الفلط والسهو کن وجد 
ماء وغلب على ظنه طهارته » فانه يلزمه التوضوٌ به » على احقال الفلط ء ثم إذا حصل 
لمتوضیء عم بنجاسته یلزمه أن يعيد ما أدى بذلك الوضوء من عبادته 9 . 


)١(‏ اعترض على هذا التعریف بأن تقييد حد الوول بقوله « من الشترك » وبقوله «يغالب الرأي » لیس 
بصحیح لأنها ليسا بلازمین للمؤول : لوجوده بدونهیا » فإن الخفي والشکل وا جمل إذا زال الخفاء عنها بدلیل ظني کخبر 
الواحد والقیاس یسمی مؤولاً وکذا الظاهر والنص إذا حملا على بعض وجوههبا یصیران موولین بلا خلاف مع أن 
القيدين منتفیان وأجیب عنه بأن الراد من الشترك ٠‏ الشترك اللفوي وهو ما فيه خفاء ومن قوله بغالب الرأى 
ما یوجب الظن أع من أن یکون ریا أو خبراً لواحد فحینشذ یدخل جميع آقسامه فيه .( ابن ملك على النار ٩۱‏ ) 

(۲) ولعل السبب في ذلك أن التأویل إن ثبت بالرأي فلا حظ له في إصابة الحقيقة ۰ وإن ثبت بخبر الواحد فیکون 
الثابت به ظنیاً لا قطعیاً . 

انظر شرح ابن ملك على النار ص ٩۷‏ . 





( وجوه البيان باللفظ أربعة أقسام ) 


الشان من جلء الأنواع الأول 
وهذه اللوجوه أيضاً أربعة 
فالأول الظاهر وهو ما بدا 
وحکه وجوب فعل ماظهر 
والشانی النص الذي قد لاسا 
لسبب من حب التکم 
وقي كليها اج از حقصسل 
ناهن الاوضسح الفسر 
لكنه يحمل النسخ وقد 
رابعهن محم قد أحككا 
وحکے الوجوب ایضا للعمل 
قد انتهى الكلام في ذواجا 
أوفا الخفي ضد الظطاهر 
وحكه الفکر وبعض الفحص 
والشاني الشکل وهو ماأق 
وهو بوصف الاحتياج للطلب 
ان ايراد 
والشالث ا جمل وهو ما اشتبه 
راض هوا عا تقتنايجتا 
بش دالخف دا في مراده 


في أوجه البيان والنظم حصل 
الراد ہجرد الأدا 
منے ولا خلاف في هذ الخبر 
أعلى من النفاهر اتضاحا 
وحکه الوجوب ایا ف اعل 
کجاءني زيد لإتيان الثقل 
ولیس للتأويل فيه معبر 
أوجب أن يعمل مع أن يعتقد 
مارم منه وعن النسخ احقى 
ولیس في ها احتالات الأول 
فباستع الان مقسسابلاہ سا 
اوح الاجا امس EE‏ 
أن ذاك من زيادة أو مض 
من الا وت ص اعا 
فوق الخفي وله الفكر وجب 
إذ واجب بذاك الاعتقاد 
وحكه تطلب التبين له 
وحكه توقف بلا انتهاء 
وحن مأمورون باعتقاده 





1۹ 


الثاني من جلة الأنواع الأول للنظم والعنی في آوجه البسان بالنظم » من حيث 
الوضوح وا حفاء حصل » وهذه الوجوه أيضاً الاقسام الأولية » أو كأقشام وجوه النظم 


اربعة : 


لأن النظم الذي وضح معناه ما أن بحتل التأویل أو لا ء فان احتل التأویل فإما 


0۰ 
یہ مر وو رت 
وهذه الوجوه مثلھا عدداً مقابلات لما متبعة ٤‏ وهي تن > وهو مقابل الظاهر, 
والشکل وهو مقابل النص » وا جمل وهو مقابل الفسر » والمتشابه وهو مقابل الك . 

ومقسم هذه القابلات النظم الغیر الواضح المعنى » ولم تضم على الأقسام الأربعة للنظم 
امم اسه اا ریت 25 
8 


ودفع بان أحكام الشرع التي باعتبار معرفتها ء بقسم اللفظ والعنی » لا یتحصل ہا 
الا [ذا خرجت من حیز ال حفاء » ولا خفاء في أنها تکون حینگذ من أقسام الواضح العنی . 
( الظاهر ومعناه ) 
فالأول من آقسام الواضح ( الظاهر ) . 
وهو ما بدا للسامع الواقف على اللفة منه الراد للتکام بمجرد الأداء والتکلر » بحيث 
يسمعه ا خاطب من غير توقف على الطلب والتأمل ۷ . 
کقوله تعالی : « وأحل الله البيع وحرم الربا 4 . 
الظاهر في الاحلال والتحرم . 
( حكم الظاهر ) 
وحکه وجوب فعل ما ظهر منه ء ولا خلاف في هذا ابر إذ کون حکه ما ذکر 
متفق عليه ء وإفا اخلاف في إيجابه العم كإيجابة العمل . 
(۱) وعبارة صاحب النار : « وأما الظاهر : فاسم لکلام ظهر الراد به تلسامع بصيغته > والراد بالظهور هنا : الظهور 
اللغوي » وهو الوضوح › لكلا یلزم تعریف الشی بنفسه » . 


( شرح ابن ملك على النار ص ٩۷‏ ) . 
(۲) سورة البقرة آية : ۲۷۵ . 


0١ 


فن العاماء من قال : بأنه إا يوجب الظن » لا العم ؛ لقيام احتال ا جاز . ومنهم 
من قال : يإيجابه العم ؛ لعدم الاعتبار ء بالاحتال الغير الناثىء عن دليل » وإلا لفقدنا 
العلوم العادية ۷ . 


(النص ‏ ومعناه ) 

والثاني من أقسام الواضح : « النص » وهوالذي قد لاح وظهر حال كونه أعلى من 
الظاهر اتضاحاً » بسبب من صاحب التكل ء بأن ساق الكلام له 9 . 

مثل قوله تعالى :ل فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) " فهم 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة > . 

فالایة ظاهرة في الإباحة ء نص في العدد . 
( حكمه ) : 

والنص حكه الوجوب للعمل أيضاً كالظاهر فاعلم . 

والکلام في إفادته العلم أو الظن كالكلام في الظاهر . 

ویجحتلان التخصيص إذا کانا عامين » ویجتلان النسخ . 


وفي كليها المجاز محتل ء كجاءني زيد ء الظاهر في مجيء زيد نفسه والنص فيه 
لإتيان التاع والحشم وهو الثقل - بفتحتین ۔ © ولا بدعة في کون نظم واحد ظاهراً 
ونصاً ء إذ الأقسام الأربعة متداخلة بحسب الوجود » وقایزها بحسب المفهوم » فان العتبر 


)١(‏ قال بعض العلماء من الحنفية : إن كلاً من الظاهر والنص يوجب الحم قطعاً ولذلك يصح إثبات ا حدود 
والكفارات بكل منهها » وقال بعضهم : يفيد وجوب العمل با وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً ء ووجوب اعتقاد 
حقية ما آراد الله تعالى منه ء وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وبعض العتزلة » وعند تعارضها يرجح النص 
على الظاهر ( راجع التلويج ج ١‏ ص ۲٢٢‏ ء كشف الأسرار ج ١‏ ص ۱۸ء الوجيز في أصول الفقه للكرامستي 
بتحقيق الدكتور السيد عبد اللطيف كساب ص ٣٤‏ ۔ ۰۰ ). 

)٢(‏ فالنص لفظ ازداد وضوحاً على الظاهر بأن يكون الراد مقصوداً بالسوق » أى أن الکلام سيق له ء وقد زاد بعض 
العاماء في تعريفه : « مع احتاله للتخصیص والتأويل أو النسخ » ( التلویح ج ١‏ ص ۲۳٩‏ ) . 

(۲) سورة النساء آية : ٢ء‏ فالآية نص في العدد الذکور » بحيث لا يجوز مجاوزته . 

. ) ۸۵ الثقل » بفتح الثاء والقاف  : متاع المسافر وحشمه ( مختار الصحاح ص‎ « )٤( 


و 


في الظاهر أن یکون سماع اللفظ کافیاً في معرفة مراد لمتكم ء عند الاطلاع على وضع 
اللفظ ‏ سواء سيق له النظم فكان نصا أيضاً أو لا ء وفي النص کون النظم مسوقاً لامراد ء 
سواء م یل التخصيص والتأويل » فكان مفسراً أيضاً أو لا ء وفي الفسر عدم احتال 
التخصيص والتأويل » سواء لم حتل النسخ بأن حكاً أيضاً و لا ء فإذا كان نظم ظاهر 
الدلالة على الراد ء ومسوقاً له ء ولم يحل التخصيص والتأويل » ولا النسخ ء كان ظاهراً 
ونصاً مفسراً ومحكاً » هذا عند المتقدمين ‏ . 

وأما التأخرون فيشترطون في الظاهر أن لا يكون مسوقاً لامراد » وفي النص احتال 
التخصيص والتأويل » وف الفسر احقال النسخ » فتكون الأقسام المذكورة متباينة . 

( المفسر ‏ تعریفه ۔ وحکه ) 

وأقسام الواضح ثالثهن الأوضح بالنسبة إلى النص الواضح ء وهو : « المفسر» 29 . 

وازدیاد وضوحه قد يكون با يسمى بیان التفسير » وهو إلحاق ما هو قطعى الدلالة 
بانجمل » کا في قوله تعالى : 
$ إن الإنسان خلق هلوعاً ٭ إذا مسه الشر جزوعاً ٭ وإذا مسه الخير منوعاً 74 . 

فان إلحاق » إذا « وما بعدھا قطع الإجال في » هلوعاً ۳ 

وقد يكون با يىمى بيان التقرير » وهو إلحاق ما يسد باب التخصیص با هو 
ظاهره العموم » کا في قوله تعا ی : 
$ فسجد الملائكة كلهم أجمعون . فإن إلحاق « كلهم » سد باب إرادة البعض من 
اللائكة . 


(۱) انظر التلویح (۲۳۹/۱) . 

() فالضبر ہو : ه لفط ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فية احقال التخصیص ء إن کان عم ولا از 
التأويل إن ان خاصا » لکن بل الخ في خير ابر التلويح )۲٦۱/۱(‏ الوجيز في أصول النته لکراستی 
ص ٤۹‏ بتحقيق الدكتور السید عبد اللطیف كساب . ۱ 

(۲) سورة المعارج آية : ۱۹۔ ۲۱ ۔ 


. 7 : سورة ص آية‎ )٤( 


or 


وأما إلحاق « أجمعون » فقيل : إنه لقطع احتال التفرق ‏ » ولكون البيان بعيد 
الفور في الفسر ليس للتأويل فيه مجاز ومعبر » لكنه یحتل النسخ » وقد أوجب أن 
يعمل به مع أن يعتقد بموجبه . 


( اک - تعریفه - وحکه ) 
وأقسام الواضح رابعهن دمح » 5 


وهو نظم قد أحك ما ريم وقصد منه ء وعن احتال النسخ احقى وتحفظ ء كقوله 
تعالى : ١‏ إن الله بکل شىء علم » . 


وحکه الوجوب أيضا کالفسر للعمل ء ولیس في هذا الأخير احتالات الأقسام 
الأول » من التأويل والتخصيص ا حتلین للظاهر والنص » والنسخ ا حل لامفسر . 


قد انتهى بتوفيق الله تعالى الکلام في نفس أقسام الواضح وذواتها » فاستم الآن 


)١(‏ قال الزخشري في الكشاف : « كل للإحاطة » وأجمعون للاجتاع ء فأفادا معأ هم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير 
متفرقين في أوقات » | ه . 
ونوقش في الثاني بأنه باطل بدليل قوله تعالى : < وان جهم لموعدم أجمعين > . 
وبقوله تعالى - حكايه عن إبليس و لأغوينهم أجمعين > لن دخوهم جهنم » وإغواءم ليس في وقت واحد » 
فدل ذلك على أن أجعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت . ويمكن أن يقال : إذا کان أجعون بدون كل أفاد التأكيد 
اجرد » وهو أن لا خرج أحد من الفعل » فم يكن الاجتاع في وقت واحد » بل الاجتاع في الفعل » وإذا كان 
مع « كل » فكل للإحاطة ء و« أجمعون » للاجتاع في وقت واحد . ذكر ذلك بعض العاماء نقلاً عن الشيخ عبد 
القاهر الجرجاني . 1 
انظر حاشية ا مل على الجلالين ج ٤‏ ص ۵۸۵ ء ط . عيسى الحلبي . 
(۲) سورة الأنفال آية : ۷۵ . 


۵٤ 
) مقابل الأقسام الأربعة‎ ( 


أوها : الخفى ۱۱ : 
وجعل أولاً لأنه ضد الظاهر الذي هو في أول مرتبة الوضوح » وخفاؤہ ليس بنفس 
الصيغة » نظراً إلى موضعها اللفوي » بل لأجل أمر معتر » كالسارق الوضوع لآخذ الال 
على حين غفلة من مالكه » وهو نظراً إلى هذا الوضوع ۔ صريح لا خفاء فيه , الا أنه 
اعتراه خفاء في شوله الطرار والنباش '"' ء باسم هو غير لفظ السارق . 
وحکه : الفكر والتأمل وبعض الفحص والفتش » إن ذاك الخفاء من زيادة لما 
خفيت فيه الصيغة على ما هي ظاهرة فيه ء أو من نقص لما خفيت فيه الصيغة عا هى 
ظاهرة فيه فإن کان ذلك الخفاء من الزيادة ألحق ما خفيت فيه الصيغة با هي ظاهرة 
كالطرار . ون كان من النقص فلا يلحق به ء كا لنباش » فيقطع الطرار دون 
النباش . 
والثاني من المقابلات المشكل : 
وهو ما آق ضداً لما كونه نصاً ء ثبت باعتبار كونه أخفى من الخفي برتبة ء کا أن 
النص أجلى من الظاهر كذلك ء فإن خفاء الشکل بنفس الصيغة ء من جهة دقة معناه > 
أو كونه مستعاراً باستعارة غريبة . 





. هذه الأقسام تقابل الأقسام المذكورة سابقاً‎ )١( 
فالخفي ضد الظاهر » والشکل ضد النص . وا جمل ضد الفسر » والتشابه ضد الحم » والقرض من ذكر هذه‎ 
. الأقسام توضيح الأقسام المذكورة‎ 
(؟) الطر : أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه » والنبش : أخذ كفن الیت بعد الدفن‎ 
وهذا يقتضي أن يكون فعل الطر والنبش غير فعل السرقة ء واختفى حك السارق في حقهها بصارض فيها » وهو‎ 
اختصاصها ام آخر يعرفان به ء فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا في الطر  ناقصاً في النبش » فائبتنا حم‎ 
السرقة في الأول دون الثاني . فان الحم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريقة الأولى . ونقصان فعل السرقة‎ 
في النبش صار شبهة ء والحد يسقط بالشبهة » ولو كان القبر في بيت مقفل اختلف فيه الشایخ » والأصح أنه لا‎ 
. يقطع ء سواء نبش الكفن فيه أو سرق مالآ آخر ؛ لن بوضع القير في البيت أختل صفة الحرزية فيه‎ 
فأبو يوسف والشافعي يريان قطعه لقوله بل : « من نبش‎ ٠ وللعاناء في قطع يد النباش خلاف طويل‎ 
. قطعناه » بینا يرى غیرہما عدم القطع‎ 
. ۱۰۳ انظر : شرح منار الأنوار لابن العيني ص‎ 





00 


فالأول : ک ( اطهروا ) في قوله تعالى : ( وإن کن جنباً فاطهروا  )‏ فان فيه 
مبالفة ليست في « اغتسلوا » ولا يدري قبل دقة النظر ۔ إا من جهة الكيفية 
ال سس ذهب يالك برهف اه تفا ۱ إن لار قال سرب الديك ان 

وأئمتنا إلى الثاني ء فقالوا بوجوب غسل باطن الفم . 

والثاني : نحو قوله تعالى : ١‏ قوارير من فضة > ۲ فإن فيه إشكلاً من جهة أن 
القارورة من الزجاج ¢ لا الفضة ۰ 
ومنشأ هذا التعبير تشبيه آنية الجنة » صفاء وشفيفاً بالقارورة ء ولوناً وحسناً بالفضة ء ثم 
استعارة كل منھما لها استعارة مصرحة ء وجعل كل قرينة لمجاز في الآخر. ولوجود 
هذه الاستعارة البديعة احتيج إلى مزيد الفكر لمعرفة حقيقة الأمر" . 

وهو بوصف الاحتياج للطلب فوق الخفي » لكونه أخفى منه » وله التأمل والفكر 
البليغ »> وجب ليستبان ما به يراد ء إذ واجب بذاك المشكل الاعتقاد » والمراد به غير 
متعين في مبدأ الأمر ء فلا بد من استعمال الفكر ليحصل له التعين » فيكون منه المكلف 
على يقين . 
والثالث من المقابلات : « المجمل » () : 

القابل للمفسر ء وهو ما اشتبه المراد به ء إما لغرابة المعنى كالملوع ء أو لعدم إرادة 


. ٦٦ سورة المائدة آية‎ )١( 
هو مالك بن نس بن مالك الأصبحي ا میری » إمام دار المجرة » وأحد الأمة الأربعة » وإليه تنسب المالكية ء‎ )٢( 
ه وتوفي ہا أيضاً سنة ۱۷۹ھ‎ ٩۳ کان صلباً في دينه بعیداً عن الأمراء والملوك ء ولد في المدينة المنورة سنة‎ 
. ) ٩۱ ص‎ ٢ ص ٥ء صفوة الصفوة ج‎ ٠١ الديباج الذهب ص ۱۷ ۔ ۰٠ء تهذيب التهذيب ج‎ ( 
. ) وما بعدها‎ ٠١١ / ١( راجع الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )۲( 
۱ . ١١ سورة الإنسان آية‎ )٤( 
: قال ا خطیب الشربيني في تفسير هذه الآية‎ )٥( 
ولا کان التعبير بالقوارير يفهم منه أنها من الزجاج ء وكان في الزجاج من النقص سرعة الانكسار » لإفراط‎ « 
الصلابة » أعاد سبحانه اللفظ أول الآية الثانية للاتصاف بالصالح عن أوصاف الزجاج ء وبياناً لنوعها و قوارير من‎ 
. أي فجمعت صفتي الجوهرين المتباينين » صفاء الزجاج وشفوفه وبريقه » وبياض الفضة وشرفها ولينها‎  هضف‎ 
. ٥٥۸ ص‎ ٤ أنظر : الفتوحات الاهية ج‎ 
ا جمل » مأخوذ من قوم : أجلت الحساب إذ جمعت مفرقه » ولمذا یکن تسمية العام جملا » لاشتاله على‎ « )٥( 
. الاحاد‎ 


65 
المعنى اللغوي › كالصلاة والزكاة ء إذ ليس المراد با الدعاء والغاء » کا هو مقتضی الوضع 
اللغوي . 

والمجمل حکه تطلب التبين له ء وما لم يوجد ۔ بعد التطلب - ما يبينه فهو 
متشابه - وفصل ا جمل من المشكل ‏ مع اشتراکها في مزيد الخفاء > وشدة الحاجة إلى 
الطلب - هو أن الشکل قد يزول خفاؤه بوقفة التأمل » وا جمل لا يتضح إلا بعد بيان 
ا جمل » وبيان تفسير » إن شفا الغليل وإلا فهو تأويل . 


فالأول : كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام والزكاة بالقول الصريح . 
والثاني : كبيان مقدار ما جب مسحه من الرأس > بحديث المسح على الناصية ۱) . 
( المتشابه ) 
رابع هولاء القابلات ما تشابه : 


وحکه توقف بلا انتهاء نحو « طه » من مقطعات آوائل السور ء والاستواء » 
والوجه ء والید » في شأن خالق القوی والقدر ء لشدة ا حفاء في مراده . 


وللزوم الوقف على « إلا الله » في قوله تعالی ( وما يعم تأویله إلا اللہ > )١‏ 


وحن مأمورون باعتقادہ ‏ بأن نجزم بأن في نفس الأمر ما عبر عنه باروف 








ے‫ وهو في اصطلاح الأصوليين مالا يفهم معناه » ومثله البهم من قوم : أهمت الطریق إذا تتبعت آثار 
السالكين باحو . ( النخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي » تحقيق الدکتور عمد حسن هيتوص 108 ) . 
)١(‏ روی مسا عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - « أن الني بي توضأ فسح بناصيته وعلى العامة والخفين » . 
والذاهب في مسألة مسح الرأس مختلفة » فنهم من يرى مسح الكل » ومنهم من يرى مسح الربع ؛ ومنهم من 
يرى أن السح يتحقق بسح بعض شعرات من الرأس . وسبب الاختلاف إطلاق السح في قوله تعالى : $ وامسحوا 
برؤوسکم > واختلاف الآثار الواردة في صفة وضوء الني يت . 
راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١‏ ص ۸۷ وما بعدها ‏ ط . دار الكتب . 


. ۷ : سورة آل عران آية‎ )٢( 


۷ 


النورانية في أوائل السور بأن لله تعالی صفة عبر عنها بالید ء وآخری عبر عنها بالوجه ء 
وأخرى عبر عنه بالاستواء » وان لم عم أا ما هي ء هذا على رأي التقدمین . 
وللتآخرین فیه حقیق آخر() . وقد فصلنا القول فى كاتا الى « هدی 
الناظرین » . 


(۱) جاء في تفسير الخازن : « فان قیل : القرآن نزل لارشاد العباد ء فهلا کان كله حکا ؟ فالجواب : أنه نزل بالفاظ 
العرب وعلي أسلوهم » وکلامهم على ضربين : الموجز الذي لا يخفى على سامع. هذا هو 
الضرب لأول . 

والثاني : ا جاز والكنايات والإشارات والتلويحات » وهذا هو الستحسن عندم . فأنزل القرآن على الضربين 
ليتحقق عجزم ٠‏ فكأنه قال : عارضوه بأي الضربین شئتم ء ولو نزل محكاً كله لقالوا : هلا نزل بالضرب المستحسن 
عندنا » | ه الفتوحات الإلهية ج ١‏ ص ۲:۲ ۔ 545 وهو تعليل حسن . 

وللعاماء في مفهوم قوله تعالى < وما يعام تأويله إلا الله والراسخون في العام 4 اتجاهان : 

أحدها : یوجب الوقف على لفظ الجلالة » وهو مذهب أبى بن كعب » وعائشة » وعروة بن الزبير » وغيرم 
كثير . وعلى ذلك تكون الواو في قوله تعالى ( والراسخون ) للاستئناف . 

وذهب قوم إلى أن الواو عاطفة ء والعنی على ذلك أن تأويل المتشابه یعاد الله تعالى ٠‏ ویعاسه الراسخون في 
العم . والراد به ما فيه للفكر والنظر جال . قال البغوي : والأول أقيس بالعربية » والأشبه بظاهر الآية . 

وقال الفخر الرازي في الثاني : لو کان الراسخون في العم عالمين بتأويله لما كان لتخصيصهم بالإيمان به 
وجه ء فإنهم لما عرفوه بالدلائل صار الإيمان كالإيمان با حکم ء فلا يكون في الإيمان بخصوصه مزيد مدح . 

انظر : الفتوحات الالهية ج ١‏ ص ۲٢٢‏ ء التفسير الکبیر للرازي ج ٢‏ ص ۰۱ الطبعة الأولى ‏ الخيرية . 


0۸ 


( وجوه الوقوف على أحكام النظم ) 


وثالث الأنواع ياهذ الفتی 
وهو على أربمة فالأول 
انم لماريم به الوضوع له 
والشاني ا لجاز وهو ماع 
لباعث من شبه أوما نزل 


في وجه الاستعال للنظم أقى 
حقيقة وهي على ما عولوا 
عند اصطلاح ناطق استعمله 
في غير ماکان اللفظ وضع 
منزله أو لاعتبار قد حصل 
ثم اهاز لایکاد يقلع 


ابد یو و 
معنا بيناً ولیس يفتقر 
يا حر تحریر وإن لم يرد 
نابت عن الصريح للتخسافت 
والأصل في العبارة الصر يح وليس في الكناية التوضيح 
وشالث الأنواع الأولية للنظم والمعنى . ياهذا الفتى المستشرق لبزوغ شمس التحقيق 
من أفق الاختصار في وجه الاستعمال للنظم أتى > وهو على أربعة أقسام : 
(الحقيقة ومعناها ) 


إلا إذالم یج زالاصل »م 
ثالثها الصريح وهو مسا ظهر 
فيهالى عزم فقول السبيد 
رابمھسسا كناية وهي التي 
وهي النية تحقاج فلا 


فالأول حقيقة : 
وهي فعيلة ء من حققت الشيء إذا أثبته ء فهي بعنى مفعول › بعنى المثبتة في 
موضوعها الأصلى (۲ . 
)١‏ قال العاماء : إن الحقيقة من عوارض پور والمجاز متعلقات بإرادة المتكلم » فقبل الارادة ۔ 
پیا - لا يسمى حقيقةولا مجازاً > والمراد بالوضع تعيين اللفظ لمعنی ء > بحیث يدل عليه من غير قرينة › 
فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي » وإن كان من الشارع فوضع شرعي ء > وان کان من قوم 
خصوصين فوضع عرفي خاص . والا فوضع عرفي عام » فالعتبر في الحقيقة هو الوضع بشىء من الأوضاع 
المذكورة . 
انظر : شرح العيني وابن ملك على المنارص ۱۰۷ء والاہاج للسبکی بتحقيق د / شعبان عمد إسماعيل: ط . مكتبه 
الكليات الازهرية ج ۱ ص ۲۷۱ . 








۹ 


والتاء على قول للنقل عن الوصفية إلى الإسمية » وهی على ما عولوا عليه اسم لما ريم 

فاستعمال الصلاة في الدعاء مجاز عند کون الستعمل فقیهاً ء وفي الأفمال والأركان 
الخصوصة مجاز عند کون الستعمل من أهل اللغة » وهی في الدعاء حقيقة عند اللغوي ء 
وف الافعال والارکان حقيقة عند الفقیه . 

( ال جاز ومعناه ) 

والثاني من أقسام أوجه استعمال النظم : ا جاز 

وهو ما سمع في غير ما كان له اللفظ وضع في اصطلاح التکام به المستعمل له . 

وبقسیة قد عرفت حقيقته ‏ . 

وسماعه في غير الموضوع له يكون لباعث من شبه بين المعنى ا حقیقي وا جازي کا في 
استعمال الأسد في الرجل الشجاع ء أو ما نزل منزله . كالتقابل فإنه ينزل منزل 
التناسب » لنحو تک ء فيستعمل أحد المتقابلين في الآخر ‏ کاستعال الشجاع في الجبان , ' 
أو لاعتبار قد حصل ذلك الاعتبار في نفس الأمرء كالحالية وا حلیة وغیرہما مما هو 
مذكور في المطولات . 

( لا یجمع بين الحقيقة والمجاز ) 

ثم إن الحقيقة واجاز جمعهها في لفظة واحدة ء باستعمال واحد ممتنع » لتقابل الاجاب 

والسلب بين المستعمل في الموضوع له وألا مستعمل فيه . 


(۱) فاجاز على وزن مفعل من الجواز ء وهو العبور والانتقال فأصله « مجوزء بفتح الم والواو وسكون ال جم » نقلت 
حركة الواو إلى ا جم » فسكنت الواو وانفتح ما قبلها وهو الم - فانقلبت الواو ألفاً على القاعدة فصار مجازاً > هذا 
في اللغة ء وأما في الاصطلاح : فهو القول المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح لعلاقة بینها . 
انظر تفصيل الكلام على تعريف ا جاز في الإحكام للآمدي ج ۱ ص ۲۸ء المعقد للبصري ج ۱ ص۱۷ء الإهاج 
للسبكي ج ١‏ ص ۲۷۳ . 


۰ 
( لا یصار لامجازالا إذا تعذرت ال حقیقة ) 

ثم إن ا جاز لا یکاد يقع إلا إذا لم يَجُز الأصل الذي هو الحقيقة ء کا إذا نحی ذلك 
الأصل عن الإرادة » وأبعد الفهم عنه مبعد ما ء من عادة کا إذا حلف أن لا يضع قدمه 
في دار فلان » فان العادة تصرفه عن حقيقته التي هي وضع القدم حافیاً إلي ا جاز الذي 
هو الذغول آو من تعذر اة کا إذا اخلف آن لا یاکل من هده التخلة »فان تعدر 
ما هو الحقيقة » وهو أكل عين النخلة صرف ا حلف إلى ال جاز الذي هو أكل مرها ء فاعاما 
ذلك » وقس عليه سائر ما ينع الحقيقة من القرائن » کا إذا حلف أن یہب أسلحته من 

( الصریح - تعریفه وحکه ) 

ثالثها : الصریح : 

وهو ما ظهر معناه بكثرة الاستعمال ظهوراً بيناً . لا ظهوراً غير تام کا في الظاهر . 
٠‏ ولا ظهوراً بالبيان والقرائن کا في النص والمفسر . 

لا فرق في الصریح بین كونه حقيقة « كأنت حر» وکونه مج:ازاً ک ( أكلت من 
النخلة ) إذ العبرة فيه بالظهور التام ء لا بالاستعمال في العنی الوضوع له » وعدم 
الاستعمال فيه . 

وحکه أنه ليس یفتقر فيه إلى عزم » فقول السید لعبده : « یاحر » تحریر » وان لم 
يرد التحرير ء وهكذا قول الزوج » یاطالق ©" ۰ 





(۱) في الطولات أسباب كثيرة للعدول عن الحقيقة إلى ا جاز منها : ألا يكون لامعنى الذي عبر عنه بالجاز لفظ حقیقی 
ومنها + ألا يعرف التکلم أو المحاطب لفظه الحقيقي . ومنها : أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً على اللسان أو أن 
يكون التعبیر بالجاز أدخل في التعظم وأبلغ في العنی کا جلس العالي والجانب الشريف أو أن يكون أدخل في 
التحقير ء وغير ذلك من الأسباب . 

راجع : الإبہاج ج ١‏ ص ۳۱۷ وما بعدها ء شرح الكوكب النیر لابن النجار ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 





٦ 
( الكناية 5 ومعناها وحکھا‎ ) 


وأقسام أوجه الاستعال رابعها كناية : 

وهی الكامة التى نابت عن الصريح للتخافت والاستتارء بأن استعمله أهل اللسان 
على قصد الاستتار ء ولا فرق فيها أيضا بين كونها حقيقة أو مجازاً ء إذ مدارها على خفاء 
الراد » فالحقيقة الهجورة » وا جازات الغير الشهورة تكون من الكنايات . 

وهی إلى النية تحتاج » لصلوجها لغير ما هو المراد منها ء فلا بد فيها من النية ء 
وهى إما أن يدل عليها حال المتكل ء کا إذا اعتدت عليه الزوجة فغضب ء فقال 
لما :»م اعتدي 0 إذ لا اعتداد بك عندي ۹۹ 

فإذا كانت الكناية محتاجة إلى النية فلا تعمل بها بغير قصد علاً » ولا تثبت ہا 
بدون نية حکاً من الأحكام الشرعية . 

والأصل في العبارة الصريح ء إذ فيه إظهار الرام » والكشف التسام » وليس في 
الكناية التوضيح للإفهام الذي لأجله يركب الکلام © . 





(۱) راجع : كشف الأسرار ( ٠١ / ١‏ ) » أصول السرخسي ١(‏ / ۱۸۹) . 


1۲ 


( آنواع الدلالات ) 


ورابع الأنواع وجه الفهم 
اقاب خا کاقسام الأول 
اة الف عل وان 
فهي له دلالة العبارة 
ويوجبان ا حم لكن الأحق 
ثم السسوم سا للسسلاول 
سلط حم النص مھما ظھرا 
ول ةالص ولا 
ولا شاش الاتتن ف هتا 
من كونه كلشرط للإمضاء 
ولا تری تة التنصیص 
لا سل الطلق محولا على 
ثم القران في سس اق النظم 


للحم في إدراك ذاك النظم 
اوو 5ي زا 
كانت بسوقه لذاك تقترن 
وو و لے اة 
لدي تعارض هو الذي سبق 
دون اجتهد وال فرع سرى 
تحتل التخصیص اذ لن تلا 
وکل کم کان تمل افها 
لحم نص فهو باقتضاء 
على سمى شيء على التخصيص 
مقيدوربكعماقد هلا 


ورابع الأنواع الأولية للنظم والمعنى » وجه الفهم للحکم في إدراك معنى ذاك النظم 
الذي شله الكتاب . أقسامه أيضاً كأقسام الثلاثة الأول أربعة ء ‏ تلق أنت في ذا الذي 
ذكرنا من کون أقسامه على العدد المذكور من ذلك إذ قدم الصدق لم تدحض فيه » وهي 
دلالة عبارة النص ء ودلالة إشارته ءودلالة دلالته » ودلالة اقتضائه . 


لأن الدلالة على المعنى إن كان لنفس اللفظ المسوق له فالأولى . وإلا فإن تتوقف 


لغة فالثالثة . 


فالأولى والثانية کا في قوله تعال :< وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن فإن 
دلالته على وجوب النفقة على المولود له ء وهو الأب دلالة عبارة النص لكون الكلام 





(۱) سورة البقرة آية : ۲۳۲ . 


٣٦ 
. مسوقاً له » ودلالته على أن النسب للاباء دلالة اشارة النص لعدم السوق له‎ 


والثالثة كدلالة قوله تعالى :< فلا تقل هما أف ... € على حرمة الضرب للوالدين 
> فان الكلام غير مسوق له» ولكنه يفهم نظراً إلى اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد . 

والرابعة كدلالة قول القائل : « اعتق عبدك عني بألف » على « يعني عبدك » فإن 
النص مسوق للعتق دون البيع » لکن صحته متوقفة عليه ء فان الإعتاق إنما يكون بعد 
املك . 

هذا ء وقد جعلت الأقسام الأربعة دلالات ء ومن جعلها عبارة عن الاستدلالات 
فقد تسامح » فإنها من صفات المستدل » والأمر في ذلك سهل ء إذ لا استدلال صحيحاً 
بدون الدلالة 9) 
١‏ دلالة العبارة : 

الراد به كل ما يفهم معناه من ألفاظ السنة والكتاب سواء کان نصا بالعنی 
الصطلح - أيضاً - أو لا . اعتباراً للغالب » فان غالب ماورد منها نص على ماقيل على ٠‏ 
معناه المطابق أو التضني أو الالتزامي » إن كانت بسوقه لذاك العنی تقترن فهى له دلالة 
العبارة . 

والعبارة مأخوذة من عبر عن فلان إذا تكلم عنه لأن الكلام يعبر عا في الفؤاد أي 
يتكلم عنه » وجعلها مأخوذة من عبر بعنی فسر کا تقول : عبرت الرؤيا ء إذا فسرتها 
ضعیف ؛ لان التفسیر فا ایکون لا ذکر غلا ولا ذکر لامعنی قبل أن یعبر عنها . 

وقول صاحب القاموس : « العبارة هو الکلام العابر من لسان التکلر إلى مع 


(۱) سورة الاسراء آية : ۲۳ . 

(۲) الاستدال هو : أنتقال الذهن من الأثر إلى الوثر » کالدخان مع النار ء فإذا أدرك الدخان انتقل منه الذهن إلى 
النار » وقیل بالعکس » وهو الراد من عبر بالدلالة فالاستدلال صفة الستدل » لذلك عدل الولف عن عبارة 
الأصل وهي « الاستدلال » . 


راجع : ص ۱۱٩‏ من شرح النار . 


٤ 


السامع ۲۲۰ إشارة إلى أنها مأخوذة من عبر عنى « مر» فاختر لنفسك ما يحلو, 
فالسوق له النص من العنی الطابق کا في نحو( قوله تعالى ) لإ ولا يغتب بعضک 
بعضاً 4 9 . 

ومن العى التضي: ؟ في نحو قولك : ( کل عبد لي حر) لن قال ه اعتق عبدله 
فلانً » فإن الكلام نظرٌ إلى ذلك العبد عبارة ء وهو جزء مدلول « كل عبد » . ومن العنی 
الالتزامي کا في نحو( قوله تعالى ) : $ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 7" نظراً إلى 
التفرقة بين البادلتین اللازمة لحل إحداهما دون الأخرى > فإن سوق الكلام للتفرقة ء 
بقرينة كونه جواباً لمن قالوا : « فا البيع مثل الربا » . 


( إشارة النص ) 


والعنی الغير المسوق له النص ‏ أيضاً - قد يكون مطابقياً » كالحل والحرمة في آية 
الربا » وتضمیناً كتحرير غير ذلك العبد فیا مر من المثال من عبيد العتق قضاء › 
٠‏ والتزاميأ نحو کون النسب إلى الأب في الآية السابقة السوقة لوجوب الرزق على الأب . 
( حكم دلالة العبارة والإشارة ) 


وحم قسمي العبارة والإشارة أا يوجبان الحم ؛ لأن کل منها يفيد الحم بظاهره ء 
لكن اللاحق لدى تعارض القسمين هو الذي سبق منها في الذكر وهو قسم العبارة , 
لكونه مسوقاً له الكلام » وإن کان الثاني يشاركه في كونه سهل الحصول في الإفهام , 
وذلك كعارضة الإشارة إلى كون أقل مدة الحيض خسة عشر یوما ء المأخوذة من قول 
عليه الصلاة والسلام 2 في بیان کون النساء ناقصات الدین : « تقعد إحداهن في قعر 
بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي  »‏ للعبارة في قوله - عليه الصلاة والسلام « أقل 
)١(‏ أنظر القاموس الحيط مادة ( عبر ) فصل العين باب الراء ج ٢‏ ص ۸۳ 

(۲) سورة الحجرات آية : ۱۱ . 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۷۵ . 

)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله 3 في أضحى أو فطر 
إلى الصلى » فر على النساء فقال : « یسا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أمل النار» فقلن : 
وم یارسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتکفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل - 
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الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام  »‏ . 

ثم العموم مثاما للأول من القسمين » أعني العبارة ء یثبت قطعاً ثابت لما يلي القسم 
الأول ء أعني الإشارة » ولذا خص من الإشارة في قوله تعالى : < وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن > إباحة وطء الأب جارية ابنه ء مع أن اللام تستلزم کون الولد 
ملكا للأب ومختصاً به . 

( دلالة النص ) 

مناط حك النص : أعني علة ما أثبته النص ء مهبا ظهر لغة دون اجتهاد دال فرع 
لمنصوص عليه سرى ذلك اک لظهور تلك » فسمه أي المذكور « دلالة النص » . 
فهى دلاله ناشئة على سراية حك المنصوص عليه إلى فرع ء بواسطة علة مفهومة لغة ء 
لابالراي الوقوف على الاجتهاد » كالدلالة الناشة من سراية حرمة التأفیف النصوص 
عليه في قوله تعالی : < فلا تقل لما أف > إلى الضرب بواسطة الایذاء الذي هو لحرمة 
التأفيف علة مفهومة لدی کل ذي مع من أهل اللسان ء ولا قسمة القیاس ؛ لأن علة 
الحم في هذا القسم مفهومة لغة وصح في القیاس لا تفهم الا بإعمال الفکر ومراعاة نحو 
التقسم والسیر . . 

ولا تحتل دلالة النص التخصیص إذ لن تشمل إذاً العموم من وصاف اللفظ » فإذا لم 
تعم لم تخص » وهذا القسم لا یعارض القسمین اللذین قدما ء فإن الاشارة لا تعارض 
العبارة » کا مر ء والدلالة لا تعارض الاشارة ء لأن الاشارة فیها اللفظ ء كا أنها فیها 
العنی ء ولا كذلك الدلالة ‏ والعاقل تکفیه الاشارة . 


هذا وان العموم واخصوص فا هو لا يثبت بهذه الأقسام فإسنادها إليها مجاز . 


= ال حازم من إحداكن » قلن : وما نقصان عقلنا ودیننا يا رسول الله ؟ قال : « آلیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل ؟ » . 
قلن : بلي : قال : « فذلك من نقصان عقلها ء آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟» 
قلن : بلى . قال : « فذلك نقصان دینها » ( فقه السنة ج ۱ ص ۸۵ ) . 
(۱) رواه الطبراني من حدیث أبي أمامة بلفظ « أقل ایض ثلاث » وأکثره عشر » . ( الفتح الکبیر ج ۱ ص ۱٩‏ ) . 
وعلى هذین الحديثين جاء اخلاف فی أقل مدة ایض وأكثره . 
راجع فقه السنة ج ۱ ص ۸۵ . 


55 


وکل حک كان مما فهم من كونه كالشرط للإمضاء والإنفاذ لحك النص ء والعمل 
بوجبه فهو ء أى الحم المفهوم .هذا الطريق ثابت باقتضاء النص » کلتليك لإمضاء حك هو 
صحة وقوع الاعتاق عن الأمر في نص هو قوله : « اعتق عبدك عني بألف » . والدلالة 
في هذين القسمين الآخرین لا تكون إلا التزامية» بخلاف القسمین الأولين » کا مر 
والمقتضي - بالفتح - لا عوم له » فان الضرورة المحوجة إليه إفا ھی إنفاذ حم نص 
وتصحیح النطوق ء وذلك يحصل بفرد واحد . فلا يصار إلى کل الافراد ؛ ولذلك تبطل 
نية الثلاث في قوله : « اعتدی » لان الاعتداد یتوقف على وجود مطلق الطلاق ء وهو 
یتحقق بفرد منه . 

ولا تری أنت إن نظرت بعين التحقیسق دلالة التتصیص على سمى شيء على 
التخصيص للحم بذلك الشيء الصرح بسماه > وعدم شموله لما عداه ء فزيد موجود لا 
يدل على اختصاص الوجود لزيد . 

ومن ا جتھدین من يقول ہذہ الدلالة > ويسميها مفهوم الخالفة » لكون المسكوت عنه 
خالفاً للمذكور في الحم ءإثباتاً ونفیاً . 

وقال بمفهوم الخالفة الإمام الشافعي ‏ ء والإمام أحمد ‏ ء والإمام مالك "ا لا في 
اللقب ء كالثال الذکور ء بل في مثل الصفة » نحو : ( السارق تقطع يينه ) . 





(۱) هو : عمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الهاثمي القرشي الطلي أحد الأئة الأربعة . صاحب الذهب 
الشافعي ٠‏ ولد في غزة بفلسطين سنة ٠١١‏ ه » وحل منها إلى مكة وهو ابن سنتين » وزار بغداد مرتين , ثم 
رحل إلى مصر سنة ۱۹۹ ه فتوفي بها سنة ۲۰۶ هى رضي الله تعالى عنه ۔ وتفعنا بعلوصه . ( تذكرة الفاظ ج ١‏ 
ص ۲۲۹ء طبقات الشافعية للسبكي ج ١‏ ص ۱۸۵ حلية الأولياء ج ه ص ٠٣‏ ) 

(۲) هو أحمد بن مد بن حنبل » آبو عبد الله الشيباني الوائلي ء إمام المذهب الحنبلي وأحد الأمة الأربعة » ولد ببغداد 
سنة 176 , فنشأ مدا في طلب العم » وسافر في سبيل تحصيله إلى بلاد كثيرة مثل : الكوفة ء البصرة ء مكة ء 
الدينة ء الین » الشام وغير ذلك توفي سنة ٢٢۲ھ‏ ( تاريخ بغداد ج ٤‏ ص 515 ء البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص ۳۲۵ ۔ ۳:۳ » الأعلام ج ١‏ ص ۱٩۳‏ ) . 


(؟) تقدمت ترجته ص ۰۰ . 


۷ 


وقال به فى اللقب آبو بکر اللدقاق ۱۶۷۰ء وبعض المنابلة » والتفصیل :فى 
الفصلات ۲۲ . 
( حمل الطلق على القید ) 

لا عمل المظطلق + وهو متادل عل خهة فر مةن اللقيقة لته ولا عل 
مقيد » وهو ما دل على بعض أفراد الطلق بسبب زيادة . 

وربا قد حمل المطلق عليه » فعدم اح مل بالاتفاق يكون عند اختلاف حكيها 
واختلاف الحادثتين اللتين ورد الحكان فيها » لعدم استلزام آحدها الآخر حینشذ نحو : 
« اطعم رجلا » و« اكس رجلا عارياً » وا مل بالاتفاق يكون اتحاد الحم واتحاد 
١الحادثة‏ › كقراءة ابن مسعود في صوم كفارة البین :» فصيام ثلاثة أيام متتابعات 6" 0 0 
وقراءة غيره فصیام ثلاثة أيام : 

للاستلزام الذ كور » وفي الحل وعدم امل عند اتحاد الحم دون الحادثة ,2 ككفارة 
الهين والقتل خطأ في إعتاق الرقبة الطلقة والقيدة بالاهان وف اتحاد الحادثة دون 
الحم 3 ك « إن جاءك رید ماشياً فأكرمه ٤‏ وإن جاءك زید فأهنه » »> خلاف : 


فقالت الشافعية با مل احتياطياً . 


(۱) هو : محمد بن مد بن جعفر البغدادي ء الشافعي ء المعروف بابن الدقاق ‏ فقيه أصولي . من مؤلفاته كتاب في 
أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي . توفي سنة ۲۹۲ھ . 
( الوافي بالوفيات ج ۱ ص ١٦۱۱ء‏ تاريخ بغداد ج ۳ ص ۲۲۹ ء طبقات الشافعية للاسنوي ج ١‏ ص ٩۲۲‏ ) 
(۲) راجع التوضیح (۲ / (vT‏ الإہاج للسبى (۱ ۲۹۷ ) . 
(؟) سورة المائدة آية :۸۸ ۔ والقراءة الصحيحة لیس فيها لفظ « متتابعات » وخالف في هذه الاستدلال جهورالشافعية 
وغیرم لثبوت نسخ هذه القراءة عندم . 
وهو مذهب الإمام الشافعي في بعض النقول عنه وتبعه أبو نصر القشيري وابن الحاجب » مستدلين على ذلك 
بأن القراءة شاذة لم تثبت قرآنيتها . 
وأجيب عن هذا الاستدلال » بأنه لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء موم كوا أخباراً ء أي تأخذ حك العمل بخبر 
الواحد » وخبر الواحد يعمل به . 
وقال أبو عبید ۔ في فضائل القرآن - القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها » كقراءة 
عائشة وحفصة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) صلاة العصر . 
انظر : القرطبي (۱ /4۷) ء جع الجوامع بحاشية البنانی (۱ / ۲۳۲) ء الإتقان السيوطي (۱ /۲۲۷) » القراءات أحكامها 
ومصدرها للدكتور شعبان عمد إسماعيل ص ۱۲۶ . 


۸ 


ونحن بعدمه ء لإمكان العمل بالنصين ء لعدم تعارضها » وعدم استلزام أحدها 


الاخر 7" . 


( القران في النظم لا یوجب القران في الحكم ) 
ثم القران في سياق النظم » بأن يجمع بين كلامين بالواو . لا یوجب القران عند 
الحم ء فلا یثبت عدم وجرب الزكاة على الصي لاقترانها بالصلاة في قوله تعالى : 
< وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة . 


ومنهم من زع إيجاب القران للقران ” مستظهراً بالحلة الناقصة العطوفة على 
التامة ء کا في : « إن دخلت الدار فأنت طالق وهند » وشتان ما بين الناقصة والتامة . 





(۱) وخلاصة الکلام في صور حمل الطلق على المقيد أا على سته أقسام : 

١۔‏ أن يكون السبب واحداً وکل منها آمر » فهذا لا خلاف في أن الطلق يحمل على المقيد . 

۲ أن يكون کل من الطلق, والقید نهياً > فن یقول بفهوم الخطاب يخصص الطلق بالقید . 

. أن یکون أحدها أمراً والاخر يا . وهذا لا خلاف فی حمل الطلق فيه على القید‎ - ٣ 

؛ - أن یکون کل منها أمراً > ولکن السبب مختلف مثل اشتراط الإيمان في الرقبة فی کفارة القتل ء وعدم وجودها في 
كفارة الظهار . فهذه الصورة هي محل ا لاف کا سيأتي . 

٥‏ أن یکون لکل واحد منه) نيا والسبب مختلف . فالقائل بالفهوم وتقييد الطلق بالقید إن وجد دلیل 
یلزمه تخصیص النهي العام . 

٦۔‏ أن یکون أحدها أمرأ والآخر نيا , والسبب ختلف . نحو : « اعتق رقبة » في كفارة الظهار « ولاتعتق 
رقبة کافرة » في كفارة القتل ء أو العكس فهذا هو محل الخلاف ٠‏ أیضا یراجم آراء العلماء وأدلتهم في هذه السألة 
في الاحکام لسلأمسدي ج ۲ ص ٤ء‏ منتهی السول ج٢‏ ص ٥٥ء‏ والاہساج ج٢‏ ص ۱۲۸ ۰ أصول السرخسي 
ج ۱ ص ۲۱۷ » تيسير التحریر ج ۱ ص ۳۲۰ . 

(۲) سورة البقرة الاية : ٣٣٤‏ . 

(۴) أي رأى أن القران في النظم » وهو المع بين الکلامین بحرف الواو يوجب القران في الحم ؛ لأن رعاية التناسب 
بين ا ل شرط . حتی لا يقال : زيد منطلق , وم الخليفة في غاية الطول . وعلی ذلك لایوجبون 
الزكاة على الصی لاقترانا بالصلاة في قوله تعالى  :‏ وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة 4 . وهو غير مكلف بالصلاة » 
فتسقط الزكاة عنه » بسبب الاقتران . 

وهو استدلال مردود » لأن ذلك يؤدي إلى جعل الكلامين واحداً » أي جعل ا ملتین جملة واحدة » وهو 
خلاف الأصل . 

انظر : شرح العيني وابن ملك على النار ص ۱۸۹ . 


فصل 


۹ 


في الحم التكليفي 


مسا کان مشروغاً له نوعان 
ما زال من عسير لنحو يسير 
والبدا أربهة أنواع 
حتم فمن یترکسه فهو فاجر 
حده مسا کان فعله رجح 
وهكذا الواجب وهو مسا منع 
جاصسدە لناك ليس يكفر 
وهكذا السنة من ذي الأربعة 
بفعلها کل امریء یط الب 
والنفل منها وهو ما قد جعلا 
لكنه يلزم حين یشرع 


عزهة ورخصة فالثاني 
لطفاً من الله لبعض عذر 
فالفرض منها وهو ما اتباعه 
ومن یکن سس سے فكافر 
ومنع تركه بقطعي وضح 
من ترکه ما فيه ریب ما وفع 
ا 
وا الط ال نے 


اقل من فرض ومایجب 


فف جرا رک لن عة 


( تعريف الحم ) 


وهو أثر خطاب الله تعالى التعلق بأفعال المكلفين ء بالاقتضاء للفعل أو الترك أو 
التخيير بينها ١‏ . 


)١(‏ هذا التعريف أحد التعريفات الواردة عن الفقهاء في تعريف الحم ء فإنهم يقصدون بذلك أن الحم يراد به الأثر 
الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة . فقتضی النص عندم هو الحم » ومن هذا 
قوهم : إن حك عقد الزاوج الوجوب أو الكراهية » وحك البيع الاباحة أو الكراهة ونحو ذلك . 

کا يطلق على الوصف بترتب الانا ر أو عدم ترتبها » فيقال : حم العقد أنه صحيح أو غير صحيح ء ولازم أو 
غير لازم ونافذ أو موقوف ۰ يطلق ويراد به الآثار المترتبة عليه . كنقل ملكية المبيع » وقلك المنفمة 1 غير 
ذلك . کا أن هناك إطلاقا شائعاً عند الفقهاء في أبواب القضاء والدعاوى وأدب القاضي ومايتصل با يفيد أن الک 
ما يصدر عن القاضي دالاً على إلزام الحكوم عليه بالحق للمحكوم له 

انظر : الدخل للفقه الإسلامي للدكتور مد سلام ل ٦‏ وما بعدها . 

أما الأصوليون فعرفوا الحكم من حيث هو فقالوا إنه : « خطاب الله تعالى التعلق بأفصال المكلفين اقتضاء أو = 





۷۸۰ 


( العزيمة والرخصة ) 

ما کان مشروعاً له نوعان : 

20۸ر و رش 

فالثاني من النوعين ۰ ۔ أعني الرخصة ۔ ما زال من الأحكام الشرعية من جانب عسير 
لنحو پسیر ء لطفاً من الله قال بعباده » لیمض عذر » کالافطار للسافر » لد رمتقفۂ 
السفر . 

( أقسام العزيمة ) 
والقسم المبتدأ به أعني : العزية أربعة أنواع : 
( الفرض ۔ تعريفه ‏ حکه ) 

فالفرض منها ؛ وهو بحسب حكه ما اتباعه عاماً وعلاً حتم ء لكون تركه ممنوعاً بدليل 

قطعي ء فن يتركه بلا عذر فهو فاجر » ومن يكن يجحده وينكره قولاً أو اعتقاداً 





فکافر . 
= تخييراً » وعرفه الإمام الغزالي با هو قريب من هذا التعريف فقال : « هو خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال 
الکلفین » . 
ويفسرون الراد بالخطاب بأنه توجیه الکلام إلى مخاطب لیفهمه . کا یفسرونه بعنی ما يخاطب به » وهو الراد 
هنا . 


وبناء على ذلك يكون خطاب الشارع بالنسبة إلى المكلفين ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ تعلق على وجه الاقتضاء الذي هو الطلب ء سواء كان طلب الفعل جازماً > وهوما يمى بالایجاب ‏ أو 
الوجوب » أو غير جازم وهو ما يسمى بالندب . أو كان طلب الترك جازماً وهو ما يبمى بالتحرم أو الحرمة . أو 
غير جازم وهو ما يسمى بالكراهة . وأدخل جھور الأصوليين في قسم التکلیف العزية والرخصة بناء على أن كل 
منها إما طلب أو إباحة وکلاہھا من ا حکم التكليفي . 

۲ - تعلق على وجه التخيير بين فعل الشيء أو تركه دون ترجيح لأحد الجانبين على الاخر . وهو المسمى 
بالإباحة . 

٣‏ - تعلق على وجه الوضع . وهو جعل الشيء سبباً أو شرطأ أو مانعاً ٠‏ وكون الفعل صحيحاً أو غير صحيح 
( راجع الإحكام للامدي ج ١‏ ص ۱۳۵ ء مسل الثبوت ج ١‏ ص 4 ء التلويح ج ١‏ ص ۸۷ ) . 

ومن المعتزلة من ينفي أن الإباحة من الأحكام الشرعية » کا تقل عنهم الفزالي والامدي وغيرهما . وقد رد 
الفزالي على هذا الاتجاه > وكذلك الأمدي با يطول شرحه هنا انظر المستصفى )۷٢ / ١(‏ ء الإحكام 
ج ١ص‏ ۰۱۳۵ » نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور مد سلام مدكور ص ۱۸ وما بعدها . 


۷۱ 
: ما کان فعله رجح ۲ کا في الواجب والسنة والنفل » ومع ذلك منع تركه 
ولا يشاركه في ذلك شيء من رجحات الفعل ء كالصلاة » والزكاة وا حج والصوم 
( الواجب ۔ معناه ۔ حکه ) 
وهکذا الواجب من الاقسام الأربعة : 
وهو ما منع من ترکه من الادلة ما فيه ريب ما من الریوب وقع ۷ 
كصدقة الفطر » والأضحية ء وتعیین الفاتحة ء فإن الذکورات ثبتت بخبر الواحد ء 





(۱) الفرض في اللغة : التقدیر ء ومنه قوله تعالى : < فنصف ما فرضتم > أي قدرتم » القاموس احیط (۲ / ۷0۲ . 
والفرض والواجب لفظان مترادفان في عرف الشرع عند أكثر العاساء > وهو رأي الشافعية ء وعند الحنيفة 
ورواية عن الامام مد . والباقلاني » وغيرهم أن الفرض آکبر من الواجب » ولذلك قالوا : إن الفرض سا ثبت 
بدلیل قطعي لا شبهة فيه ء والواجب ما ثبت بدلیل ظنى فيه شبهة العدم . 
انظر : التعریفات للجرجاني ص ۰۱۷۳ ۱٩۳‏ ۰ کشف الأسرار (۲ / ۳۰۳). 
قال الطوفي : والتزاع لفظي ؛ إذا لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني ء فليسموا هم القطعي سا شاءوا 
( ختصر الطوفي ص ۱٩‏ ) وهذا ما ذهب إليه أبن قدامة والغزالي وغیرهما ء قال ابن اللحام : « إن آرید أن المأمور به 
ينقسم الى مقطوع به ومد ۰ے یس تر وسر سو و ۰( القواعد والفواشد 
الأسولية ص ٦٦ء‏ الإحكام للامدی ۹۹/۱) . 
فإذا جربنا على أن الخلاف معنوي فإن الفائدة تظھر في أن الکلف کے ا أكثر من الواجب ( شرح 
الكوكب النیر لابن النجار ١‏ / ۳۵۳ ) . کا رتبوا على ذلك آثاراً أخرى كثيرة ء منها : أن حك الفرض لازم علا 
وتصدیقاً بالقلب . وعلاً بالبدن » وأنه من من أركان الشرائع ٠‏ ویکفر جاحده » ويفسق تاركه بلا عذر» أما حك 
الواجب فهو لازم عملا بالبدن لا تصديقاً » ولا يكفر جاحده ء ويفسق تاركه إن استخف به ء أما إذا تأول فلا . وإذا 
ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته؛ ولا يسقط في عمد ولا سهو » ولا تبرأ الذمة ء إلا بالإعادة » أما 
إذا ترك واجباً فان مله صحيح ‏ ولكنه ناقص . وعليه الإعادة » > فان لم يعد برئت ذمته مع الائم ( انظر : كشف 
الأسرار ۲ / ۳۰۳ ۰ أصول السرخي ۱ / ۱۱۱ ۰ فواتح الرحموت ١‏ /8ه تر تيسير التحرير ۲ / ۱۳۵ ) 
(۲) الواجب في اللغة الساقط والثابت قلق اوی سیف بش رق تک ووجوباً غابت » 
والوجبة : السقطة مع اهدة أو صوت الساقط . 
القاموس ج ۱ ص ۱۶۱ ۰ وف الصباح المنير ١(‏ / ۱۰۰۳) وجب ا حق والبیع يجب وجوباً ووجبة لزم وثبت . 
وأما الواجب شرعاً فله تعریفات كثيرة . منها ما ذکره الولف ومنها : ما ذکره البيضاوي ونقله في احصول 
عن الباقلاني وهو « ما ذم شرعاً تارکه قصداً مطلقاً » .انظر هذه التعریفات في اية السول ج١‏ ص ۰ ء ارشاد 
الفحول للشوکاني ص ٦ء‏ السودة ص ۵۷۰ . 


۷۲ 
جاحدة لذاك الذکور ء من الريب في دليل منع تركه لیس بکفر » وفعله کالفرد في 
لزوم إقامته فها نصوا عليه » وذكروا . 
E‏ 
وهکذا السنة من ذي الأربعة » التي هي آقسام العزية . 


نها هي الطريقة التبعة اق سلکها » وواظب علیها الرسول علیه الضلاة 
والسلام )0 0 3 ثم أصحابة الفر الکرام 3 فتبعها من هدي إلى سواء الطريق وأرشده هادي 


التوفیق . 
ا سر ےت یت 


لاان والإقامة . 
(النفل ۔ تعریفه - حکه ) 
فبقيد المطالبة خرج النفل » وبقيد الأقلية خرج الفرض والواجب . 


والأقسام الأربعة النفل منها ء وهو ما قد جعل فعله خيراً ء بوضع الشارع » وتركه 
لن خطل » أي لن ينع ء فيشارك السنة في أن فعله يستتبع ثواباً » ويفارقها في أن 
تركه لها يورث عتاباً » لكنه يلزم حيث یشرع في فعله ؛ لأنه يكون حقاً لله تعالى 


)١(‏ السنة فى اللغة : الطريقة الستقیة » والسيرة السترة » سواء كانت حسنة أم سيئة » ومن هذا القبيل قول الرسول 
لا : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورم شيء . 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ا > من غير أن ينقص من أوزارم 
شيء ( رواه أحمد والترمذي والنسائي > الفتح الكبير ۳ / ۰۰ 

اما السنة في الاصطلاح ال تس الملا ليه يعرفونها بأنها : کل ما أثر عن 
الرسول به من قول أو فعل أو تقریر » أو سيرة » أو خلق أو شمائل » أو صفات خلقية وخلقية ٠‏ (التعريفات 
للجرجاني ص ۱۰۲ ) . 

وعند الفقهاء : تطلق على كل ما فعله الرسول َو ما ليس بفرض أو واجب کسئن الصلاة والصيام والحج 0 
تطلق على ما يقابل البدعة ( الوافقات للشاطبي ۶ /۳) . 

أما الأصوليون . فلما كان هدفهم البحث عن الدليل ‏ فعرفوها - با یلام هذا المدف فقالوا : هي ما تقل عن 
الرسول یا من قول أو فعل أو تقریر ( الإحكام للآمدي ۱ / ۱٥١‏ ۔ 151 ) . 


زف 


بالفعل » فهو أولى بالوجوب من النذور الذي يكون حقاً له بالقول . 

والنفل مثله التطوع ء فھما والمستحب والمندوب مترادفة (© . 

وترك الناظم ۔ تبعاً للاصل - ذکر الحرام والمكروه » بناء على أن الحرام إن طلب 
تركه بقطعي فهو مفروض الترك . كشرب ا مر » أو بظني فواجب الترك » كاللعب 
بالشطرنج » فتركه إما من الفرض أو الواجب وترك المكروه سنة . 

وأما المباح فتركه كترك النفل وإن ( كان ) يفارقه في الإيتاء والفغل ۱ ء فلترك 


كل وجه وجيه . 


(۱) فالسنة ترادف النافلة والستحب » والرغب فيه ء فكل هذه الألفاظ بعنی واحد عند أكثر الشافعية وجهور 
الأصوليين » وقال القاضي حسين من الشافعية : السنة ما واظب عليها الني بيه » والستحب : ما فعله مرة أو 
مرتين ء والتطوع :ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه تقل . وقالت المالكية : السنة ما واظب الني با على 
فعله مظهراً له ء والنافلة عندهم أول رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة › وللحنفية اصطلاح آخر في 
الفرق بين السنة والستحب . 

راجع الاپاج في شرح المنهاج للسبكي )٥۹ - ۰۷ / ١(‏ بتحقيق الدكتور شعبان مد إسماعيل »نپاية السول 
بحاشیة الشيخ بخيت ١(‏ / ۸۲) . 

(۲) فالنفل يفارق الباح من حيث أن فاعل النفل يستحق ثواباً » بخلاف فاعل الباح فانه لا يستحق عليه ثوباً . 

انظر : التلویح (۲ .)۲٢۹‏ 


V٤ 
فصل‎ 
في الحكم الوضعي‎ 
للحم ركن وهو ما فيه دخل وعلة وهی التي منیا حصل‎ 
ات لوف گت غو ر لمات‎ 
) تعريف ا حکم الوضعي واقسامه‎ ( 

وهو أثر الخطاب التعلق بتعلق شيء بالحم » كالوجوب ‏ مثلاً - باعتبار متعلقة » 

وکالایان ۔ مثلاً ۔ ركن ء وهو ما فيه دخل كالتصديق وکالاقرار له . 


( علة ا حم ) 
وللحك علة ء وهي التي منها حصل » بأن كانت علة تامة لوجوده . فأوجب وجودها 
وجوده . ۱ 
ومن ثم يعبر عنها بعلة الوجوب ء كالبيع لاملك » والنكاح للحل » والقتل للقصاص 
( سبب الحكم الوضعي ) 
وما لم يكن داخلاً فيه ء ولا وجوده موجباً لوجوده ء بل كان له الإيصال إلى الحکم 
لا غير فهو سبب للحم كشراء الأمة لحل المتعة » فإن الشراء موضوع لملك الرقبة ء 
لاملك المتعة ء لكنه موصل إلى ملك التعة . 
( الشرط ) 
والشرط موقوف عليه ما وجب بالعلة ء يعني : أن الشرط ما يتوقف عليه 


ما أوجبت العلة وجوده ء كالطهارة التي هي شرط الصلاة التي علة وجودها شكر نعمة 
الأعضاء السلية ء أو الوقت لاضافتها إليه “حي يقال : صلاة الظهر والفجر . 


۷۵ 
والقول الأول لامتقدمين » والثاني لمتأخرین ۱۷ . 
( آمارة الحكم ) 
وما على وجود حك أرشدا ء فهو أمارة لذلك الحم ء وعلامة له ء إذا بدا ذلك 
المرشد ‏ کالتکبیر للانتقال من ركن إلى ركن . 
وما ينبغي أن يعم أن الحطاب هو : النص . لقوله تعالى :< أقهوا الصلاة 0 
- مثلا - والحکم هو الاثر الترتب على الخطاب كالوجوب مثلاً ء فالركن لا يصلح أن 
يكون للحم ء لعدم تركبه ء وإفا يصلح ركنا لما يتعلق به الحم » كالصلاة ‏ مثلاً ۔ 
ولذلك لابد من اعتبار التعلق في إثبات الركن للحم . 





. )۱۸ / ١( راجع : مع اہر في شرح ملتقي الأبحر‎ )١( 
. ٣٤ : سورة البقرة آية‎ )٢( 


۷۷ 


الباب الثاني 
) في السنة ) 


ما جاءنا من عهد سيد الرسل 
افا تسواتر لسه حسن 
ثانيها الشهور وهو ما اتصل 
وخبر الواحد مال ينتشر 
رابعها الرسل وهو سا انقطع 
فان یکن من أحد الأصحاب 
وليس ذا عن غيرم بجحل ة 
وجا يكون سيدا وره 
وجود ما یعسارض المسند أو 


عن خبر فبوج ووه يتصل 
قوم أحال العقل فيهم الكذب 
بشبهة تم اتتشساره حصسل 
في خير قرن انتشساره اعتبر 
إسناده لکن عن العصدل وقع 
فليس عند أحد ےاج 
على خلاف في أولي احجسسة 
نقص لرواية على ما قد رووا 


( أقسام السنة ) 


ما جاءنا من عهد سيد الرسل من خبر » وهو يرادف الحديث لكون كل منها ماجاء 


عن الني مر . 


وقيل : يباينه ء لكون الخبر ما جاء عن غيره . 


وقيل : الخبر يعم الجائي عنه وعن غي (0 , 





(۱) لما فرغ من بیان أقسام الكتاب ء شرع في بيان أقسام السنة ؛ لأنها تلي القرآن ٠‏ وهى تطلق على كل ما تقل عن 


الرسول ۔ بل - من قول أو فعل أو تقریر . 


وتطلق عند علماء الحديث على ما هو أشمل من ذلك . فهي تعني كل ما أثر عن الرسول - ِا - من قول 
أوفعل . أو تقرير » أو سيرة ء أو ثمائل . أو أخبار ء أو صفات خلقية . کا أن للفقهاء اصطلاح آخر . 
وقد يستعمل اسم الحديث أو الأثر أو الخبر مكان السنة . 


ومن ا حدثین من يرى أن الحديث أع من السنة . 


انظر : ( الزرقاني على الموطأ ج ١‏ ص ۳ء إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲۳) . 


( المتواتر وحکه ) 

فبوجوه أربعة » يتصل بنا أكلها : تواتر له حسب » وعدم قوم أحال العقل فيهم 
التواطؤ والتوافق على الكذب . 

ولا يتعين له عدد على الصحیح ) 
ثانيها : المشهور : 

وهو ما اتصل بشبهة » بأن م يثبت اتصاله به بَا قطعاً . 

ثم انتشاره حصل ٠‏ بأن يكون في القرن الأول خبراً لواحد » ونقله في القرن الثاني 
والثالث قوم يستحيل تواطؤم على الكذب 
وثالثها : خبر الواحد : 

وهو ما لم ينتشر في خبر قرن انتشاره اعتبر » وهو قرن صحب الني به وقرن 
التابعين » وقرن تابعي التابعين رضي الله عنهم أجمعين . 

ولا اعتداد بالقرون التي تليهم ء فان عامة أخبار الآحاد اشتهرت فيها ولا تسمی 
مشهورة : 
رابعها : المرسل : 


وهو ما انقطع إسناده ء بأن قال الصحابي : بلغني عن الني پل أنه قال کنا ء أو 
قال من م يعاصر صحابياً : أنه قال أبو هريرة كذا . 


)١(‏ وهو اختیار جهور الأصوليين . قال الإمام الغزالي : « فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين » أخذاً من 
ا معمة , وقوم إلى التخصیص بالسبعین أخذاً من قوله تعالى : ل( واختار مومی قومه سبعين رجلا لميقاتنا > وقوم إلى 
التخصیص بعدد أهل بدر » فكل ذلك تحکات فاسدة باردة » لا تناسب الغرض ولا تدل علیه» ويكفي تعارض 
أقواهم دليلاً على فسادها ء فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر عدده » اه . 
انظر : الستصفي ج ١‏ ص ۸۸ء النخول ص ۲:۰ . 


۷۹ 
( شوط الارسال العدالة ) 
لکن عد الرسل من ابر الوارد عن سید البشر إنما یکون إذا کان ذلك ابر الرسل 
عن العدل وقع » وهو من له كيفية راسخة تحمله على ملازمة التقوی والاجتناب عن 
الشهوات واشوی . 
( علامة العدالة ) 
وعلامة العدالة : الاجتناب عن ارتکاب الكبائر ء والتبعد عن الاصرار على 
الصفاثر ء وعما يدل على خسة النفس » كاللعب بالمام » والاجقاع بأرذال العوام » 
والتطفیف بشيء يسير ء کثقال حنطة » أو حبتي شعير . 
( شروط الراوي ) 
ویشترط في الراوي : العدل حسن الضبط » وکال العقل إلى حين الرواية والنقل » فان 
يكن ذلك العدل من حد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فليس في مرسله رد ء 
وما مھ احد یاب »بل کل بتلفاه اقول لرجعان الفا عل سایر سا 
( مرسل غير الصحابة من التابعین وتابعیهم ) 
ولیس ذا الرسل حال کونه حاصلاً عن غیرم بحجة ء على خلاف في ذلك » بين 
أولي الحجة » وسالي جادة طریق ا حق . 
فعندنا یقبل مرسل القرن الثاني والثالث ؛ لأن الثقات من التابعین أرسلوا . 
وعند الشافعي ۔ رحمہ الله تعالی - لا یقبل إلا إذا تأيد بآية ء أو سنة مشهورة » أو 
موافقة قياس صحیح ‏ آوقول صحابي » أوقبول الأمة » أو إرسال عدل آخر » شيخه غير 


شيخ الأول ؛ لأن جهالة الصفة تنم قبول الرواية » فجهالة الذات أولى لاستلزامها جهالة 
الصفة أيضاً . 


( مرسل من بعد التابعين ) 
وأما مرسل من دونها من القرون » فالکرخی ( يقبله مستنداً بأن مدار القبول 
العدالة رظ ابا معدا لا يه عن الفتول» 
( ما أسند من وجه وأرسل من وجه آخر ) 
وما یکون مسنداً ومسلا ان أسئده رأو وأرملة: خر كحديث :دالا نكاح إلا 
بولي ۰" رواه إسرائيل بن يونس مسنداً ء وشعبة وسفيان الثوري مرسلاً ء مختلفاً فيه : 


فل شال الأن اارمل تاک هن حال الراك ولتد افق لماكت 


لا يعارض الناطق . 
التعدیل . 


فان شئت اقبلا » ولا فلا » بترجیح آحد الدلیلین وجود ما یعارض السند نحو 
. قوله تعالی :< آسکنوهن من حيث سکنتم > "۲ الاية . 

العارض لمسند فاطمة بنت قیس ‏ - رضي الله تعالى عنها ۔ أن رسول الله یلا م 
يفرض لا نفقة وما سکنی حين طلقت ° . 


)١(‏ هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي ء من « كرخ » انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد 
البردعي . ولد سنة ٦٦٢‏ ه وتوفي ۲۶۰ ه . راجع في ترجمته تاج التراجم ص ١١5‏ . ومن ذهب مذهب الكرخي 
الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه » وأبو هاشم الجبائي » والأمدي وغيرم . 

وذهب الإمام الشافعى » وأحمد في أحد قوليه » وأهل الظاهر . وجهور الأمّة من حفاظ الحديث : والقاضي 
أبو بكر الباقلانی ‏ وأبو زرعة الرازي » والامام الغزالي وغيرهم إلى أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة . 

راجع تفصيل ذلك وأدلة كل فريق : في الإحكام للامدي ج ٢‏ ص ۲۱۳ ۰ والمستصفى للفزالي ج ١‏ ص ۰۱۰۷ 
والإبہاج ونهاية السول ج ۲ ص ۲۲۳ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله > والدارقطني والبيهقي في العلل ولفظه : « لا نکاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » ونسبه السيوطي لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة انظر : الفتح الکبیر ج ۲ ص ۳۶۹ . 

(۲) سورة الطلاق آیة ١‏ . 

. هی فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر » صحابية من الهاجرات الأول‎ )٤( 

انظر : الإصابة ج ٤‏ ص ۲۷۴ . 

(ه) الحديث رواه مسلم في كتاب الطلاق ء ولفظ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ « لا نترك کتاب الله وسنة نبينا بل لقول 

امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسیت » کا رواه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العدد . ۱ 


۸۱ 
آو نقص لراویه » بقوات بعض الراك من العدالة او العقل آو الضبط کاء عل 
ما قد رووا بجعله منقطعاً ء فیبعد عن حيز القبول حين یوجد ذلك السند الذي لناقله 


فصل 
( فها جعل ابر حجة فيه ) 
في الحادثة التي يرد فيها ابر » وتسمی محل ابر ء وعبر عنه في الأصل با جعل 


الخبر حجة فيه » واقسامه خسة : 


حقوق الله تعالى التي هي عبادات ء وحقوق الله التي هي عقوبات » وحقوق العباد 
التي فيها الالزام فقط ‏ والتي لا الزام فيها ء والتي فيها الالزام من وجه دون وجه . 
والاقسام الذكورة باحکامها منتظمة في سمط () قول الناظم : 

يقبل قول المئل دون عدد في محض حق ربنا الفرد الممد 

والقول فیا فيه حق للبشر من غير إلزام جميعاً یعتبر 

ذو عدد من الع دول یشترط فا به الإلزام صوناً عن غلط 

يقبل قول العدل من دون عدد ء بأن لا يتجاوز الواحد ء وأما الواحد فليس بعدد ء 
ما عرف في فن الحكة ۳" في محض حق ربنا الفرد الصد ولذلك عمل بخبر عائشة ‏ رضی 
الله تعالى عنها - في التقاء الختانين ‏ ولا فرق بين فسمى حقوقه تعالى . 

وقال الكرخي : خبر الفرد لا يثبت العقوبات » لأن الحدود نندرىء بالشبهات » 
وخبر الفرد لا خلو عن هة الاختلاف رلا ج به عقوبة القد راخلاق : ورد تا 
جانب الصدق في خبر العدل أقوى . فهو بالقبول أجدر وأحرى » ولو كانت الشبهة 


(۱) السمط من الشعر ما قفی أرباع بيوته > وسط في قافية مخالفة » يقال قصيدة مسمطة وسطية . کقول الشاعر : 





و 2 كالقسم شس ۱ 
راويتهجها باالكم تور وتان 
مختار الصحاح مادة ( سمط ) ص ۳۱۳ 
)۲( أي عل الفلسفة . 


(۲) حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في وجوب الاغتسال من التقاء الختانين . رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد 
والترمذي » ومعناه في البخاري ومسل والنسائي . 


۸۳۲ 


والقول فیا فيه حق للبشر من غير إلزام على أحد » کالوکالات والرسالات في ا ٰدایا 
والوادئع والأمانات جميعاً یعتبر ء سواء کان قول عدل أو فاسق أو مسل أو کافرء بشرط 
كونه مميزاً ذو عدد من العدول يشترط فیا به الالزام » كالبيع والإجارة ونحوهما صوناً عن 
غلط ‏ وحفظاً عن تزویر . 


وما فيه الالزام وعدم الإلزام لوجهين : كعزل الوکیل » فإن فيه إلزاماً من حيث 
اقتصار الشراء عليه لكون الموكل متصرفاً في حقه () . 


ألحقه الإمامان بالقسم الأول ؛ تقليلاً للحرج . 
وشرط فيه الإمام شرط ما شرط في القسم الثاني . 


إما العدد أو العدالة مراعاة لشبهي القسمين . 





)١(‏ وخلاصة الكلام في هذة المسألة : أن خبر الاحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر ء وهو لا يوجب عل اليقين 
ولا الطيأنينة ء بل يوجب الظن ويجب العمل به عند جھور العاماء » إذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة 
المشهورة في حادثة لا تعم بها البلوى ء ول يظهر من الصحابه الاختلاف فيها » وتدل ا صاجة له » بشرط الإسلام 
والعدالة » والعقل الكامل والضبط في الخبر » فإذا تحققت هذه الشروط قبل هذا ا بر . 

فإذا عدم شرط من هذه الشروط فلا يقبل » ومستور الحال كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث 
عند ا مھور العاماء ء ما لم تظهر عدالته » إلا في الصدر الأول للإسلام وهي القرون الثلاثة الأولى » فان رواية 
الستور منهم مقبولة ء لكون العدالة أصلاً فيهم ( كشف الأسرار (؟ / ۲۰) » إرشاد الفحول ص ٥٦۹‏ ) 

وخبر الواحد في باب الشهادة مقبول ‏ وفي باب الديانات كنجاسة الماء وطهارته كأخبار الفاسق فيها في 
الصجيح ء فيجب فيها التحري ء فان وقع في قلبه أنه صادق يتهم من غير إراقة الماء » فان أراق الماء فهو أحوط 
اص 7 7 مع 5 e”‏ 

وفي المعاملات التیتنفك عن معنى الإلزام . کالوکالات يعتبر كل ممیز عدلاً کان أو غيره صبياً أو بالغاً مساماً أو 
كافراً بدون تحکم الرأى ء وما فيه إلزام محض من حقوق العباد » فخبر الواحد لا يقبل فيه إلا بشرط العدد عند 
الإمكان » ولفظ الشهادة الأهلية بالولایه ء وما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون » فإن 
کان ا خبر وكيلاً أو رسولاً يقبل خبر الواحد غير العدل . 
كشف الأسرار (۲ / ۲۰) ء الوجيز في أصول الفقه ص ٠٤١١‏ وما بعدها . 


۸٤ 
فصل‎ 
في نفس ابر‎ 
محقق الصدق إذا جا الحبر فسسلا اعتقہ۔۔ مد وائتار یعتبر‎ 
سےا اق 4ف جح لی دراي جا‎ 
سنا آق شر لک تا كيه وفنا مه جل‎ 
وأن يرجح جانب فالفمل به وليس يلغي اعتقاد صاحبه‎ 
) محقق الصدق‎ (+ 
محقق الصدق إذا جاءالخبر »كإخبار الرسل الکرام - علیهم السلام  المعصومين عن‎ 
وما آتام الرسول‎ ١: الكذب في الکلام فلا اعتقاد وائتار بدلوله يعتبرء لقوله تعالى‎ 
فخذوه 7ب ۷4ا‎ 
) ۲۔ ( محقق الكذب‎ 
. وما أتى من خبر ء وا حال أن كذبه تحققا ء کخبر فرعون بربوبيته ا حقق الكذب‎ 
. لحدوث فرعون وإمكانه ء یجعل عند كل ذي رأي لقاء > وهو الملقي هواته‎ 
) محقل الصدق - الکذب‎ (۳ 
. والکذب باعتبار دینه ء فحکه توقفا فيه جعل » إلى أن یظهر أحد جانبیه‎ 
) ء - ( ما ترجح صدقه‎ 
وان يرجح جانب من جاني صدقه وکذبه » کان کان خبر عدل مستجمع لشرائط‎ 


الرواية التي أشرنا إليها من قبل فالفعل بذلك ا جانب الراجح » والعمل به » لا عن 
اعتقاد بحقيقته قطعاً ء ولذلك ليس يلغي اعتقاد صاحبه الذي هو الجانب الاخر . 





(۱) سورة ا حشر آية : ۷ . 


۸۵ 
فصل 
في تعارض ال حجج 
يصير للسنة في ال _دافسے مابن آيتيه ذو رأي یعی 
وان يكن بين القیساسین بلا ترجح ۳۹ شید ف ود 


من زاد فين قد روأه من خبر وكان موثوقاً به فلیعتبر 
وإن يكن من زاد غير الأول ف ناك قولان بكل ا ملا 


( كيفية دفع التعارض بين آيتين ) ١‏ 


يصير للسنة في التدافع والتعارض ما بين آيتين ذو رأي يعي ويحفظ صحيح القول ء 
مثلاً 0 الایتان الواردتان باتفاق عة التفسير في قراءة القرآن في الصلاة > من قوله تعالى : 
< فاقرءوا ماتیسر من القرآن > () . 


وقوله تعالى : ۶ وإذا قریء القرآن فاستعوا له وأنصتوا .... 4 " . 


تعارضتا » > فصیر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « من کان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له ¢ 8( ۰ 


(۱) ينبغي أن يكون معلوماً أنه ليس هناك تعارض بين نصوص القرآن » وكذلك السنة - في الواقع ونفس الأمرء 
وإفا هو تعارض في الظاهر فقط » ومن هنا يجيء دور الجتهد في دفع ما يوم التعارض » بأن يحمل كل لفظ 
على معنى إذا أمكن المع بينها ء وإلا کان التأخر ناسخا للمتقدم ولا يلجأ إلى النسخ إلا عند عدم إمكان المع بين 
الأدلة . والله أعل . أ ه عققه . 

انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۲ / )٠١١‏ بتحقيق الدكتور شعبان جمد إسماعيل » طبع الکلیات 
الأزهرية . 

۲۰ : سورة الزمل أية‎ )٢( 

(۲) سورة الاعراف أية : ۲۰۶ . 

)٤(‏ حديث « من کان له مام » ورد من حدیث جابر » وم يروه مرفوعاً عنه الاجابر الجعض » > ولا حجة في شيء ما 
انفرد به . 

والأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة » لقوله بلي « لاصلاة لمن يقرا بفاتىة الكتاب » إلا أن 
المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الإنصات في الصلاة الجهرية ؛ لقوله تعالى < وإذا قرىء القرآن فاستعوا له 
وأنصتوا لعلكم ت رمون > . للحديث المذكور » أما في الصلاة السرية فلا بد من القراءة . فلا يكون هناك تعارض 
بين الآيتين . وهذا ما ذهب إليه بعض أصحاب المذاهب الفقهية . 2 


۸٦ 


( التعارض بين الحديثين ) 
وبين سنتين هذا التدافع ء إن مع كالتدافع الواقع بين ما روى نعمان بن بشير () 
من أن الني ۔ ب ۔ صلى صلاة الكسوف ركعتين برك سےوعین وأربع 
6ی 
وروت عائغة 9) رض الله عنها ء أنه مر صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع 
سجدات » فالقياس أو قول الصحابي تبع ء کا تبع في تدافع حديثي صلاة الكسوف ؛ 
القیاس والاعتبار سائر الصلوات . 


( التعارض بین القیاسین ) 
وان یکن التدافع بين القياسين بلا ترجح » فلا مساغ لتساقطها بالتعارض ؛ إذ 
ليس بعدها دليل شرعي یرجم إليه . 
فبالذي شئت منههما اعل ء پا ا جتھد بشهادة قلبك الذي أودع الله فيه بسبب 


= بيا ذهب البعض الاخر ‏ ومنهم الشافعية على وجوب القراءة جلف الإمام ء سواء كانت جهرية أم سرية » ولذلك 
يسن للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد قراءة الفاتحة سکتة يتمكن فيها المأموم من القراءة . 
انظر تفصيل ذلك في كتب المذاهب ا ختلفة » وف فقه السنة للشيخ سيد سابق ج ١‏ ص ۱٥۹‏ طبعة دار 

الكتاب العربي ۔ ھا 

(۱) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة » الخزرجي الأنصاري . من أجلاء الصحابة ء تولى الین في عمد 
معاوية » ثم استعمله على الكوفة تسعة أشهر ثم عزلے وولاه حص . توفي سنة 10 ه ( تهذيب التهذيب 
ج ۱۰ ص ٤٤١‏ » أسد الغابة ج ٥‏ ص ۰۲۲ الأعلام ج ۹ ص ٠)٤‏ 

. حديث النعمان بن بشير رواه أحمد والنسائي وغيرها‎ )٢( 

(۲) عائشة بنت أبي بكر الصدیق عبد الله بن عثان » أفقه نساء السامین وأعامهن بالدین والأدب » تزوجها الني مر في 
السنة الثانية بعد الهجرة » وکانت آکثر نسائه مر رواية الحديث عنه . توفیت بالدينة النورة سنة ۰۸ ه 
( طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۹ء تاریخ امیس ج ۱ ص ۷٤٤‏ ۰ صبح الأعشی ج ٥‏ ص ٥٤٤‏ ) وقد اتفق العاماء 
على أن هذه الصلاة ( صلاة الکسوف ) سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء » والافضل أن تصلى في جماعة . 
وجهور العاماء على أا رکعتان في كل ركعة رکوعان؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - التقدم. الذي رواه البخاري 
ومسلم وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد » وذهب الامام آبو حنيفة إلى أن صلاة الکسوف رکعتان على 
هيئة صلاة العید والممة لحديث النعیان بن بشیر » وکلا الذهبین صحیح ء لأن كلا منهها مستند إلى دلیل 
صحیح » وما دام يمكن المع بين ا حدیٹین فلا مانع من ذلك . 
( انظر سنن أبي داود ج ۱ ص ۲۷۸ وما بعدها » فقه السنة ج ۱ ص ۲۲۱ إلى ۲۱۵ ط بیروت ) . 


۸۷ 


إيمانك ‏ نوراً به يدرك ما هو باطن لا دلیل عليه » کا قال عليه الصلاة والسلام : 
» اتقوا فراسة المؤمن ¢ فإنه ينظر بنور الله تعالى 00 5 

وإن يكن أحد القياسين راجحا ببعض وجوه الترجيح المذكور في المفصلات » فاترك 
الرجوح منھما ۲۳ . كسح الرأس » یقاس في مسنونية التكرير على سائر الأركان ء وفي 
عدم مسئونيته على مسح غيره » كالخف والجوارب . 

وفي الثاني ترجيح بكثرة الأصول التي يوجد فيها جنس الوصف » كالمذكورات ء 
ولايشهد لتأثير الركن في التكزار إلا الغسل . 

( زيادة الراوي فها رواه أولاً ) 


من زاد ثانيأ فها رواه من خبر أولاً > وكان الراوي موثوقاً به للعدالة وبقية شروط 
الرواية ء فليعتبر ما زاده » بأن يجعل مع مرويه أولا خبراً واحداً ‏ روى ابن مسعود 9) 
رضي الله عنھما : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا » . 


وفي رواية أخرى عنه لم يذ « والسلعة قائة » . 
فاعتبر ما زاد » وحک بأنه لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة . 
( زيادة رواها راو آخر ) 


وان يكن من زاد غير الأول فذاك المنقول عن الراوي الأول والشاني قولان بكل 
عمل » ۴ روي عنه عليه الصلاة والسلام : « هى عن بيع الطعام قبل القبض » . 


. رواه البخاري في التاريخ والترمذي من حديث أبي سعيد رضى الله عنه‎ )١( 
. ۲۱ ص‎ ١ الفتح الكبير للسيوطي ج‎ 
وما بعدها بتحقيق الدكتور شعبان مد إسماعيل . ط‎ ٥٥٢٢ ص‎ ٣ يراجع الترجيح بين الأقيسة في الإبهاج للسبكي ج‎ )٢( 
. الكليات الازهرية‎ 
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - رواه ابن ماجه » وف رواية عنه أخرى : « إذا اختلف البيعان فالقول‎ )٢( 
. ) 7١9 ص‎ ١ قول البائع ء والمبتاع بالخيار » أخرجه الترمذي والبيهقي ( الفتح الکبیر ج‎ 


۸۸ 


وف رواية أخرى عنه النهي عن بيع ما لم يقبض ۰ فاعمل بهاء ولا تحمل الطلق على 
القید حيث لا داع () . 


)١(‏ وخلاصة الكلام في هاتين المسألتين : أنه إذا كان الراوي واحداً ء وروی الحديث مرة بالزيادة » ومرة أخرى 
بدونا فالعبرة في قبوطا وعدمه بكثرة مرات الرواية ء فان كانت مرات الزيادة أكثر قبلت » وإن كانت مرات 
حذفها أكثر م تقبل » وان تساويا رجحت رواية الزيادة ؛ لأن احتال نسيان ما جع أقرب إلى حال العدل من 
احتال توم سماع ما لم یسمع ( صفوة البيان للشيخ طه ياسين سويم على النهاج للبيضاوي ص ۲۳۷ ) . 

أما إذا تعدد الراوي : فإذا اتحد ا جلس وجاز في العادة ذهول الآخرين أي غضلتهم عن تلك الزيادة لقلتهم 
مثلاً ء و يغير إعراب الباقي بتلك الزيادة كحديث فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 
المسامين » فان كامة من السامین انفرد بها مالك من بين سائر أصحاب نافع . ولم تغير إعراب الباقي فإن لم يحز في 
المادة ذهوفم عنها لکٹرتہم لم تقبسل وان غيرت إعراب الباقي فطلب الترجيح بین الروايتين مرجح من 
المرجحات ٠‏ ۴ إذا روي راوى : ( في كل أربعين شاة شاة ) » وروی آخر : « في كل أربعين شاة نصف شاة » فإن 
زيادة النصف غير إعراب الشناة من الرفع إلى الجر » وسكت الصنف عن حالة جهل تعدد ا جلس وحكها أنها 
تحمل على تعدده . ۱ 

الصدر السابق وانظر ناية السول (۲ /۲۳۱) » مناهج العقول (۲ /۳۳۰) ء المستصفى )١"8/ ١(‏ ء العضد على 
ابن الحاجب (۲ / ۷۲) . 1 


۸۹ 
فصل 
في البیان 
( تعریفه ) : 


وهو عبارة عن ایضاح القصود » وأقسامه خمسة ؛ لانه یکون للتقریر » والتفسیر 
والتفییر » والضرورة » والنسخ ۰ فشرع الناظم في الأول بقوله : 


تقریر كل حجة بما وصل 
وكل تفسير على هذا الفط 
وللضرورة البیسان قد وقسع 
بیان مدة هما اله أعم 
لا یصلح القیساس نساسخا ولا 
وإفاذلك بالقرآن 
جسسوز نسےخ ا حم والتلاوة 
نحن نرى النسسخ لا طلاق ورد 


هايجوز هكذابمافمل 
وإفسا التغییر موصول فققط 
باه يك واضع وضع 
للحم نسخ فاستم ذا واغتم 
يكون بالإجاع نسخ حاصلا 
اوه هن سوا کات 
جما وتفري قا وف العلاوة 
وغيرنا التخصيص عندها اعتقد 


( بيان التقرير ) 


تقرير كل حجة من الكتاب والسنةء أى توكيده با يقطع احتال ا از مثل قوله 
تعالى : $ ولا طائر يطير بجناحیه  )‏ حيث قطع احتال إرادة البريد من الطائر 
بعلاقة سرعة السير بوصف يطير بجناحيه . 

أو احتال الخصوص » كقوله تعالى :( فسجد الملائكة كلهم ... 14 حيث قطع ب 
( كل ) احقال إرادة البعض من اللائكة ء با وصل بها يجوز » وهكذا يجوز با فصل عنها 
كقوله تعالى : ۶ ثم إن علينا بيانه ۲۱6 فانه صريح في أنه كان في القرآن 
ما يفتقر إلى البيان ء فوعد الله تعالى أن يبينه . 





(۱) سورة الأنعام آية : ۳۸ . 
(۲) سورة ص أية : ۷۳ . 
(؟) سورة القيامة آية :۱۹ . 


۹۰ 
۲( بیان التفسير ) 


وشرع في القسم الثاني بقوله : وکل تفسير » وهو بیان ما فيه خفاء » كبينان الني - 
عليه الصلاة والسلام ۔ بالفعل والقول قوله تعالی : < وأقهوا الطلاة 4 7 على هذا الفط 


۔ (بیان التغییر ) 


وشرع في الثالث بقوله : وإفا التغییر موصول فقط ٠‏ وبیان التغییر بیان أن حم 
صدر الکلام لا یتناول بعض ما بتناوله لفظه » کالاستگناء فرط لان 


والدليل على عدم جواز کونه مفصولاً قوله - عليه الصلاة والسلام - : « من حلف على 
ین فرأى غيرها خيراً منها فلیکفر عن يمينه .. » ولو جاز كونه مفصولا لقال الني 
5 سر - « فليستثن » أو « فليكفر » : 


) بیان الضرورة‎ ( - ٤ 


وشرع في الرابع بقوله : وللضرورة البیان قد وقع بباله لم يك واضع وضع - ککون 
الثلث للأم بيان لکون الثلثين للأب فی قوله تعالى ١:‏ وورثه آبواه فلامه الشلث > ۲۱ . 


(۱) سورة البقرة آية : 4۲ ء فان السنة بینت ما في هذة الآية وما شاهها من إجمال ء وهذه (حدی وظائف السنة ء کا 
قال الله تعالی  :‏ ... وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل الیهم .. ) . 

(۲) تسمية التغيير بالشرط والاستثناء مجاز ؛ لأن الاستثناء في قوله : « لفلان علي ألف إلامائة » يبطل الكلام في حق 
المائة ٠‏ وكذلك الشرط يبطل کون الكلام إيقاعاً ويصيره ییناً » إلا أن في الاستثشاء إبطال بعد الکلام > وفي 
التعليق كله , فالإبطال في الحقيقة ليس بياناً . ولكنه من قبيل ا جاز من حيث إنه يبين أن عليه تسعائة لا 
ألفأ ء وأنه لا يطلق في التعليق ( شرح ابن ملك على المنار ص 580 ) . 

(۳) رواه الامام أحمد ومسل والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً ٠‏ وهناك شبه إجماع على أنه يشترط 
في الاستثناء الاتصال ول يخالف في ذلك إلا ابن عباس - رضی الله عنها - واستدل بن الرسول بإ قال : « وال 
لأغزون قریشاً » ثم قال بعد السنة « إن شاء الله تعالى » وقد رد العاماء مل أن هذا ادت کر اف وان 
الاستثناء كالجزء من الكلام ولا يجوز انقطاعه عنه إلا انقطاع لا يؤدي بعدم الاتصال . کا لو انقطع لطول الكلام 
أو التنفس أو ما شابه ذلك . انظر الإحكام للأمدي ج ۲ ص ۲۷ء الستصفی (۲ ۰ ۱3۰) » النتهی لابن الحاجب 
ص ٩۱‏ . 

)٤(‏ سورة النساء آية:۱۱ » فصدر الأية أوجب الشركة المطلقة من جهة أن الميراث ث أضيف إلیھما من غير بيان نصيب 
كل منھیا ء ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحق الباقي ضرورة > ومن هنا سمي هذا النوع : بیان 
الضرورة > وله عدة أقسام مذكورة في المطولات . انظر شرح ابن ملك على النار ص٢٤۲‏ وما بعدها . 





۹۱ 


ومثل هذا البيان في حك النطوق . للزومه عنه عرفا ٠‏ وكسكوت الني باج عا 
فعل برأی منه . 


- ( بيان التبديل - النسخ ۔ تعريفه ۔ محله ‏ أنواعه ) 


وشرع في ا حامس بقوله : بيان مدة بها الله أعلم للحكم نسخ لذلك الحم ) في 
حقنا » لعدم اطلاعنا على الدة التي عينها الله تعالى لذلك الح ء ونظرنا مقصور على 
لظاهر ء فإذا كان الظاهر في حم هو البقاء » نحم فيه بالبقاء » ثم إذا دل الشرع على 
خلاف ذلك الحم حسبناه تغييراً للحم الأول » وبیان في حق الشارع؛ لأنه یبین بالنص 
الثاني مدة الحم الطلق عن التأبيد والتوقيت ) > فاستع ذا التعريف الذي يدفع 
بالإشارة ما قيل : إن النسخ لا لحكة عبث وا بداء ‏ » حيث يشير إلى أن النسخ 


. النسخ في اللغة يطلق على معان تدور بين النقل والإيطال والإزالة والتبديل‎ )١( 

انظر : معجم مقاييس اللغة (ه / ۲٢٢‏ - 15؟) ء لسان العرب الجزء الرابع باب الخاء فصل النون » أما في 
الاصطلاح : فقد اختلف في تعريفه على الأصول اختلافاً كثير» ٠‏ فعرفه البيضاوي بقوله : « بیان انتهاء حم 
شرعي متراخ عنه » کا عرفه أبو بكر الباقلاني بنحو من ذلك . 

وليس هناك كبير خلاف حقيقي بين هذه التعريفات , لأن مبناها على الاصطلاح » وقدياً قیل : 

« لامشاحة في الاصطلاح » . 

انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷ ء الناسخ والنسوخ لابن سلام ص ٥ء‏ نظرية النسخ في الشرائع 
الي 
)١‏ والحاصل أن ن النسوخ فيه جهتان ۰ ففي حق الله تعالى بیان محض لانتهاء ء الحم الأول ليس فيه معنى التبديل ؛ 
وی جو > فكان الناسخ بالنسبة إلى عامه تعالى مبيناً لامدة 
لا رافعاً ؛ ؛ لن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه » وهنا البقاء بالنسبة إلى عامه تعالى محال ؛ لأنه خلاف معلومه 
وف حق البشر تبديل › لاله زال ما کان ظاهر الثبوت وخلفه وشيء آخر مثال . ذلك « الميت بالقتل » فهو بیان 
إتتهاء أصل القتول عند الله تعالى ؛ لان القتول ميت باتقضاء أجله عند أهل السنة وا جاعة ء إذ لا أجل له سواه ٠‏ 
وفي حق العباد تبديل وتغير وقطع للحياة المظنون استرارها لولا القتل ؛ فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر 
الأحكام ؛ لأن أمدنا يادارة الأحكام على الظواهر والله أعلم » ( ابن ملك على المنار ۲6۲ ) . 

(۱) « ہ البداء » عبارة عن ظهور شيء بعد خفائه » ومنه بدا سور الدينة بعد خفائه » أي ظهر . ومنه قوله تعالى : 
$ وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون € ولا خفي للفرق بين البداء والنسخ على اليهود وبعض الفرق الأخرى 
رفضوا النسخ في حق الله تعالى بحجة أنه يؤدي إلى البداء في زعهم ۔ کا أن الروافض جوزوا نسبة البداء إلى الله 
سبحانه وتعالى ء > لاعتقادهم جواز النسخ ء مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداء » وقسکوا بآثار وهي منقولة 
عن بعض أمتهم . 

انظر تفصيل ذلك في : الإحكام للآمدي ج ٣‏ ص ٠١١‏ - ۱۰۶ » النسخ في القرآن الكريم للدکشور مصطفى 
زيد ج ۱ ص ۱۹۔ ۲١‏ » نظرية النسخ في الشرائع السماویة ص ١١‏ - ۱۷ . 





۹۲ 


ليس بتغير حتى يحل أن يكون بداء أو عبثاً ء بل هو بیان لمدة الحم . 
(لا نسخ بالقياس والإجماع ) 


واغتم هذا البيان الفصيح » لا يصلح القياس ناسخاً لشيء من الكتاب والسنة 
والاجاع والقیاس ؛ إذ لا نسخ بعد الني پل والعبرة في وقته بالنص » وان وجد 
القياس ۲ ولا یکون بالإجماع نسخ حاصلاً إذ لا إجماع مع وجود الحياة الظاهرة للرسول 
مر ا" _لأن في( وجوده ) () كفايةعن اجتاع الأداء ء و إفا ذلك النسخ بالقرآن للقرآن » 
کنسخ آیات السالة بآيات القتال © » وللسنة » کنسخ التوجه إلى بيت القدس بالمدينة 
( الثابت ) بالسنة بقوله تعالى :< فول وجهك شطر السجد ا حرام ... € أو یکون النسخ 
بنص سنة من سید العدنان للقرآن ء کنسخ قوله تعالی ١:‏ کتب علیک إذا حضر أحدم الوت إن 


(۱) في مسألة النسخ بالقیاس عده مذاعب : فقيل لا يجوز النسخ بالقياس مطلقاً » جليأ کان أو خفياً . وهو رأي 
جهور الفقهاء والمتكامين » وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز بالقیاس الجلي » وقيل : يجوز النسخ به مطلقاً ء 
واختار الآمدي وغیره أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة جاز النسخ ها لأنها في معنی النص » والا 
فان کان القیاس قطعياً کقیاس الأمة على العبد في التقوم فإنه یکون أيضاً دافعاً لا قبله ء ولکنه لا یکون 
نسخاً » وان کان ظنیاً فلا یکون نسخاً أيضاً . وأما ابن الحاجب فقد أجاز النسخ في القطع کون الظن - 
ولأصحاب هذه الذاهب أدلة ومناقشات يطول ذکرها في هذا القام . 

(۲) انظر : المستصفى ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ الاپساج واي ة السول ج ٢‏ ص ۱٦١‏ ء الإحكام ج ٤‏ ص ۹١٢۱ء‏ النتهي 
ص ۱۱۹ء هذا هو رأي جهور العاماء » وذهب بعض المعتزلة » وعيسى بن أبان ‏ من علماء الحنفية ‏ أنه يكون 
ناسخاً لغيره . راجع تفصيل ذلك في الاحکام للآمدي ج ٣‏ ص ه١٤٠‏ أصول الفقه للشيخ زھیر ج ۲ ص ۸۱ء 
نظرية النسخ في الشرائع السماوية للدكتور شعبان ممد إسماعيل ص ۱٥۹‏ وما بعدها . 

(؟) ما بين القوسين مکرر في الأصل . 

)٤(‏ درج كثير من المؤلفين على أن الآيات التي تحث على القتال تعتبر ناسخة للآيات التي تحث على الصبر من الكفار 
أيام ضعف السامین وقلة عددم . وا حققون من العاماء يرفضون هذا الاتجاه ؛ لعدم التعارض بين الأمر بالصبر 
والأمر بالقتال . فالله تعالى أمر المسامين بالصبر وعدم القتال في أيام ضعفهم وقلة عددهم لعلة الضعف والقلة . ۸ 
أمرم بالجهاد في أيام قوم وكثرتهم ء لعلة القوة والكثرة »والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فانتفاء الحم 
لانتفاء علته لا يعد نسخاً ء بدليل أن وجوب الصبر والتحمل عند الضعف والقلة لا يزال قائمأ حتى اليوم » وأن 
وجوب الجهاد والدفاع عند القوة والكثرة لا يزال اما كذلك إلى الیوم - راجع في هذه المسألة تفسير الطبري 
ج ۱۶ ص ۱۶۱ - ١44‏ > مناهل العرفان للزرقاني ج ٢‏ ص ۱٩‏ ء النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد 
ج ۲ ص 205 وما بعدها . نظرية النسخ للدكتور شعبان إسماعيل ص ۱۸۵ . 

. سورة البقرة آية : ۱۸6 وخالف في هذا الاستدال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بأن التوجيه الى بيت القدس‎ )٥( 
: يجوز أن يكون ثابتاً بقرآن نسخت تلاوته » ويكون ذلك نخ بالقرآن ويجوز أن يكون ثابتاً بقوله تعالى‎ 
٠ ز وأقهوا الصلاة > فان العاماء يقولون : إن البيان مراد من ألبين » وإلا لم يصح أن يكون بيان له » وعلى ذلك‎ 





۹۳ 


ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين  )‏ بقوله عليه الصلاة والسلام :« إن الله قد أعطى 
لكل ذي حق حقه ألا لا وصیة لوارث » 9) . 


وللسنة » » كنسخ النهي عن زيارة القبور بقوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نيت 
عن زد يارة ة القبور ألا فزوروها ا 


( نسخ الحكم والتلاوة ) 


ویجوز نسخ الحم والتلاوة جميعاً ء کا روي أن سورة الأحزاب كانت تععدل سورة 
البقرة » فأنسى الله تعالى منها آيات كثيرة حتى بقيت على ما هى عليه في الصاحف . 


گرا کو و نسخ الحم فقط كقوله تعالى :ل« لک دینک ولي 
دين ... و ونسخ التلاوة فقط كأيانما في قراءة ابن عبا س : ( فاقطعوا انیا ) )0 


= تكون المسألة من باب نسخ الكتاب بالكتاب » وليس من باب نسخ السنة بالكتاب حيث يرى الامام الشافعی ۔ 

رضي الله عنه أن الكتاب لا ينسخه إلا الکتاب ‏ والسنة لا ينسخها الا سنة مثلها . 
هذا هو المشهور عنه - رضي الله عنه - راجع تفصيل ذلك في : الرسالة للإجماع للشافعي فقرة :4؟؟: بتحقيق 
الشيخ مد شاكر - نظرية النسخ في الشرائع السماویة ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

(1١1)سورة‏ البقرةآية ٠۸٠:‏ » والحسديث رواه وأخرجه البخاري في کتاب الوصايا وس والنسائي والدارقطني . 
وکسون الحسديث ناسخ ا للوصية للورثة إفا هسوعلی رأي من يجيز نسخ القرآن بالسنة ء بيما هناك من 
يخالف في هذه القضية ويرى أن النسخ فا هو بآيات المواريث » وعلى ذلك لا يكون هناك نسخ للآية بالحديث 
ہہ سے رسوت بالحديث الشهور . 

جع : أحكام القرآن لابن العربى ج ١‏ ص ۰ وما بعدھا ء النسخ في القرآن الكريم للدکتور مصطفى زید 
ص ٩٩۲‏ وما بعدها . 

(۲) رواه اما من حدیث أنس بلفظ : « كنت یتم عن زيارة القبور » ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين 

وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرأ ء. 
( الفتح الكبير ص :۲۳ ) 

. 5: سورة الكافرون آية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المائده الآية : ۲۸ ونسبة هذه القراءة لابن عباس ل أطلع عليها بعد البحث عنها في مظانها . والشابت أا 
منقولة عن ابن مسعود - رضي الله عنهم جمیعاً ۔ قال القرطبي : وقرأ ابن مسعود ( والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أعاهم ) . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١۷ /٦(‏ ) » القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۲۳ . القراءات ‏ أحكامها 
ومصدرها ‏ الدكتور شعبان مد إسماعيل ص ۱۲۵ ط : رابطة العام الإسلامي . 





۹٤ 


( هل الزيادة على النص نسخ ؟ ) 


وف التلاوة » أي الزياده على النص نحن معاشر الحنفية نرىالنسخ لأنه تبديل 
لإطلاق قد ورد في الحم إلي التقييد » فإن الخروج عن عهدة المأمور به يحصل قبل 
حصول الزيادة بالإتيان بطلقه وبعد حصول الزيادة لا يحصل إلا بالإتيان به مقيدا 
بتلك الزيادة ۲ . وغیرنا وهو الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ التخصیص عندها 
أعتقد ‏ استدل بأن الزيادة تقرير للح » وضم لحك آخر إليه ء والنسخ دفع وتبديل 


ثم إنا لما جعلنا الزيادة نسخاً لم تزد التغريب على الجلد بخبر : « البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام » . 


لأنه خبر الواحد » فلا يصلح ناسخاً للكتاب ولو جعلناها تخصيصاً لزدنا ء إذ 


)١(‏ الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة » أي منفردة بنفسها على الزید عليه » أو لا تكون مستقلة ء والمستقلة إما 
أن تكون من غير جنس المزيد عليه » كزيادة وجوب الزكاة على وجوب الصلاة وهذه ليست بنسخ اتفاقاً ء أما 
إن كانت من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات ا مس » فهذه ليست بنسخ عند جھور العلماء » وقال بعض أهل 
العراق : إنها نسخ . 

أما القسم الثاني : وهو ما ليس بمستقل ؛ كزيادة ركعة أو ركوع في الصلاة أو زيادة صفة عن الصفات كصفة 
الإيمان في رقبة الكفارة . فهذا هو محل النزاع :ذ.مب جھور العاماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من 
ی 0 كانت الزيادة توجب تغيير الحم الزيد عليه في 
الستقبل كان نسخاً ؛ وان لم تقتض ذلك لم يكن نسخاً » ومنعوا تبعأ لذلك زيادة التغريب في آية الجلد ؛ 
وزيادة الغرم في آية السرقة وزيادة النية والترتيب في آية الوضوء بأخبار الاحاد والقياس 

وهناك آراء أخرى في المسألة تراجع في المطولات ( الاپاج ج ٤‏ ص ۷۷٦۱ء‏ الإحكام 7 ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ 
المنتهى لابن ا حاجب ص ۰۱۲۰ أصول السرخسي ج ٢‏ ص ۸۲ء كشف الأسرار للبزدوي ج ۲ ص ۱٩۱‏ ) . 


۹۵ 


( شرع من قبلنا ) 
. شرايع الذين كانوا قبلا ان لم تخالف شرعنسا شرع لنسا 
شرائع الذين كانوا قبلنا من الأمم السالفة ء إن لم تخالف شرعنا بأن لم يرد في شرعنا 
ما ينسخه شرع لنا - على أنها شریعةلرسولنا - به لا على آنها شريمة من تقدم من 
رسول » فان نبينا قد آتاه الله تعالى كل ما شرع لنا من الدين . 


ومن هنا احتج أبو یوسف ۔ رجه الله في جريان القصاص بین الذكر والأنثى بقوله 
تعالى : و وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4(" . 





)١(‏ سورة المائدة آية : ٤٥‏ . وخلاصة هذه المسألة : أن الأحكام التي تتعلق بالشرائع السابقة أربع أنواع : ثلاثة منها 

متفق عليها . ولوع مختلف فيه ؛ فالأنواع المتفق عليها: 

أولا : ما ثبت نسخه بالنسبة إلينا » وأنه كان خاصاً ہم مثل قوله تعالى : < وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي 
ظفر ....4 فهذا النوع لا خلاف في عدم اعتباره دليلاً شرعياً . 

الثاني : ما جاء ذكره في القرآن أو السنة ء وأمرنا بالعمل به مثل قوله تعالى : ١‏ يا أا الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام 6 كتب على الذين من قبلك لعلم تتقون 4 . ومثلة قوله ينه : « ضحوا فإنها سنة أبيك إبراهم 
علية السلام » . فهذا النوع لا خلاف بين العاماء في أنه شرع لنا ء کا کان شرعاً لمن سبقنا . 

النوع الثالث : ما ورد من شرائع الأنبياء السابقين في كتبهم ء ولكنه لم يرد له ذكر في القرآن ولا في السنة ء 
وهذا ليس شرعاً نا باتفاق ؛ لأنه لم يرد في شرعنا . ولا سبيل إلى معرفته ٠‏ لأنه لا يوثق بكتبهم لما نالها من 
التحريف . 

النوع الرابع : ما ورد ذكره في القرآن أو السنة ء من غير نص على اعتباره أو اتكاره » فهذا هو الذي 
فيه الخلاف بين العاماء » ولكل فريق ادلته التي تمسك ہا . 

راجع فواتح الرهوت ج ۲ ص ۱۸۳ ہامش الستصفی « إرشاد الفحول ص ۲۲۹ ۰ مصادر التشريع الإسلامي 
للدكتور شعبان مد إسماعيل ص ۲٦٢٢‏ ۰ 514 ط . دار المريخ بالریاض : 


۹٦ 
( تقليد الصحابي والتابعي‎ ( 


قد مت انیت انس اتبعا على وجوب وبه القیس )0 دعا 

وتتاابعي كان فقتواه شهر في زمن | لصحب اقتضائه اغتفر 

قلد صحابياً واتبعه فیا يقول أو يفعل » معتقداً للحقية فیا تلتزمه من قوله أو 
عله ء من غير تأمل في دليل ذلك » ورأيه اتبعا على وجوب ٠‏ وبه القیس دعا لاحتال 
السماع من الني تَا - وان كان قوله عن رأي » فرأي الصحابي أقوى من رأي غيره ٠‏ 


فيترك به قياس التابعين ومن بعده ‏ . 


وتابعي کان فتواه آشهر في زمن | لصحب » رضي الله تساك عنهم » کشریح 3" 


. أي القياس‎ )١( 
وتحر یر محل الخلاف في هذه المسألة أن قول الصحابي لا يعتبرحجة على صحابي آخر لاستوائها في الصحبة والمنزلة 5 أن قول‎ )( 
المحسابي فيا لا .سال فيه للرأي الاجتهاد حك ه حك لمر فوع إلى الني يه ف خسف حم‎ 
السنة في الحجية والاستدلال . کا أن قول الصحابي الذي اشتهر وذاع وم ينكره أحد يدخل في الإجماع الكوتي‎ 
فيأخذ حكه مثل اتفاقهم على توريث الجدات السدس . أما قول الصحابي فیا للرأي فيه مال » ولم يشتهر لكونه‎ 
: ما لم تعم به البلوى » ولم ینکر وقوعه فهذا النوع الأخير هو الذي فيه الخلاف بين العاماء‎ 
. ذهب الإمام مالك وبعض الحنفية إلى أنه حجة مطلقاً » وعلى ذلك الإمام الشافعي في القدم‎ ١ 
. المذهب الثاني : أنه حجة إذا خالف القياس‎  ؟‎ 
» الذهب الثالث : أنه ليس بحجة مطلقاً . وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والأشاعرة » والمعتزلة‎  ؟‎ 
. وأحدٴ بن حنبل في إحدى الروايتين عنه , کا أنه اختیار الإمام الرازي » والأمدي‎ 
. الذهب الرابع : أنه حجة إن صدر من خلفاء الأربعة جميعاً‎ - ٤ 
الذهب الخامس : أنه حجة إن صدر من أبي بكر » وعمر۔ رضي الله عنها - ولكل مذهب دليله الذي‎ ۔٥‎ 
7 . يستند إليه‎ 
ص ۰۲۱ فواتح الرهوت ج ۲ ص ۷۵ء الوافقات‎ ٤ راجع هذه الأدلة ومناقشتها في : الإحكام للآمدي ج‎ 
. ۲۶۳ ص ٦ء إرشاد الفحول ص‎ ٣ ء اية السول والإبهاج ج‎ ٤ للشاطبي ج : ص‎ 
هو : شريح بن الحارث بن قيس الكندي » أبو أمية من أشهر القضاة في صدر الإسلام » ولي قضاء الكوفة في زمن‎ )5( ' 
. عصر عثان » وعلي » ومعاوية . توفي سنة ۷۸ھ‎ 


( شذرات الذهب ج ١‏ ص ٥۸ء‏ وفيات الأعيان ج ۲ ص 177 » طبقات أبن سعد ج ٤‏ ص ٠ ) ٩‏ 





۹۷ 


وا حسن البصري )١(‏ وعلقمة ‏ والنخعي وغيرهم ء اقتفاژه اغتفر ء لا على سبيل الوجوب 
على الأصح ؛ لان احقال السماع مفقود في التابعي . 


(۱) هو : الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد البصري ء مولى زید بن ثابت » کان عالماً ثقة عابداً من كبار 
التابعين توفي سنة ۱۱۰ ها. 
( شذرات الذهب ج ١‏ ص ۱۳۰ » تقريب التهذيب ج ١‏ ص ۱۵ ) 
(۲) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخمي اهمداني . تابعي » كان فقيه العراق » يشبه ابن مسعود في هديه 
وفضله ء ولد في حياة الني مق > وروی الحديث عن كثير من الصحابة ۔ رضي الله عنهم جمیعا ۔ توفي بالكوفة 
سنة ٦١ھ‏ . 


( تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۱۷۷۱ء تذكرة ا حفاظ ج ١‏ ص٤٤‏ ء الأعلام ج ٥‏ ص 8؛ ) . 


باب الإجماع 


آم خير الرسسل خير الأمم 
فحجة قاطعة إبجماعها 
لا سها الصحب الكرام الأول 
تم الذين بده إذا اتفق 
ثم الذين خالفوا السابق 
إذا انقضی قرن هم أقل ول 
وقيل ذا خص بقرن الصحب لا 


في الحم بالإجاع والوافق 
فا ع دهها باطل ضلال 
ينال قرن شساؤم وان علا 


۹۹ 


( تعریف الإجماع ) 


وهو اتفاق عاماء العصر على حك ديني » أمة خير الرسل عمد صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم ء خير الأمم () ؛ لقوله تعالى : ۶ کنتم خير أمة أخرجت للناس > () . 


فهي على ضلاله م تلم » أي لم تجتع » كيف وقد قال الني - بل : « لا تجتع أمتي 
على الضلالة » ۱" فحجة قاطعة الشك ء إجماعها مفترض للعبد » اقتفاء الإمة 2-7 
وأتباعها فیا أجمعوا عليه لا سیا الصحب الکرام الأول » فان إجماعهم لأفضل من إجماع 
من بعدم . 


)١(‏ الإجماع في اللغة : العزم » يقال : أجمع فلان على كذا أي عزم عليه ء ومنه قوله تعالى :< فأجمعوا أمرغ 
وشركاءم » أي اعزموا ء کا يطلق على الاتفاق . ومنه قوهم : أجمع القوم على کنا » أى اتفقوا عليه وهو قريب 
من المعنى الاصطلاح . 
وقد عرف في الاصطلاح بتعريفات كثيرة . من تلك التعريفات ما ذكره صدر الشريعة من أنه « اتفاق 
ا جتھدین من أمة مد عليه الصلاة والسلام في عصر على حك شرعي » ( كشف الأسرار ج ۲ص ۲٢٢‏ ء التوضيح 
ج ٢‏ ص ۸۱) کا عرفه بعض العاماء بقوله : 
هو اتفاق ا جتھدین العادلين من هذه الأمة في كل عصر على أمر من الأمورء وان لم يثبتوا عليه إلا أن 
يموتوا » وسبق فيه خلاف من السلف » . 
وهذا التعريف صوبه عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار (؟ / ۲۲۷) . 
(۲) سورة آل عمران آية : ۱۱۰ . 
(۲) أخرج هذا الحديث الترمذي عن ابن عمر۔ رض الله عنها - أن الرسول بک قال « لا تجتمع أمتي على ضلالة ء 
ويد الله مع الجاعة » ومن شذ شذ في النار» . 





۱۰۰ 


( اقسام الا هماع وحکها ) 

ثم إن إجماعهم إن كان تصريحاً من الكل فهو كالآية وا بر التواتر » یحم على جاحده 
بأنه كافر. 

وإن كان تصريحاً من البعض وسکوتاً من البعض فلا يكفر جاحده . 

م الذين بعدهم إذا اتفق قوهم على حك بلا خلاف من سبق وتقدم عصره من أهل 
العام ء ثم الذين خالفوا السابق في الحم بالإجماع والتوافق من اللاحقين إذا انقضی قرن 
لهم أقوال ۲۷ . 

والراد بها ما فوق الواحد » فا عداها باطل ضلال فان ذلك يكون إجاعاً منهم على 
حقية أحد الأقوال على سبيل منع الخلو . 

وقيل : ذا الذي ذكر من کون الاختلاف على قولين أو أكثر إجماعاً على بطلان قول 
آخرء خص بقرن الصحب ء لا ينال قرن شأوم (۲ . وإن علا ذلك القرن » بالقرب 





: مراتب الإجماع ثلاثة‎ )١( 
: الرتبة الأولى : الإجاع الصریح‎ 
وهو الذي اتفق جهور الفقهاء على حجيته » وهو أن يصرح كل واحد من ا جتھدین بقبول ذلك الرأي النعقد‎ 
عليه » وقد فسرہ الشافعي بقوله : لست تقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتع عليه إلا لما تلقي عالاً أبدأ إلا‎ 
. قاله لك‎ 
وهذا النوع من الاجماع حجة قطعية باتفاق فقهاء ال جھورالذین قرروا أن الإجماع حجة شريعة ء سواء أقالوا : إنه‎ 
. يقع في كل العصور أم قالوا : إنه يقع في عصر الصحابة فقط لا مكان لامجتهدين في ذلك العصر‎ 
: المرتبة الثانية : الإجماع السكوق‎ 
ذهب الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء إلى أنه ليس بحجة ء وهو أن يذهب واحد من أهل الاجتهاد إلى رأي‎ 
. في مسألة من المسائل » ويعرف عنه ذلك في عصره ء ولم ينكرة عليه أحد‎ 
. بینا ذهب الكثير من العاماء إلى أنه حجة ء ولكنه دون الإجماع الصريح في القوة‎ 
الرتبة الثالثة : أن يختلف الفقهاء في عصر من العصور على عدة آراء » فلا يصح أن يأتي شخص برأي يناقض‎ 
آراءهم جیما ء إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل معين ء كاختلاف الفقهاء من الصحابة في ميراث الجد‎ 
مع الإخوة فبعضهم ورث الإخوة معه بشرط ألا يقل عن الثلث ء وبعضهم ورثم معه بشرط ألا يقل عن‎ 
السدس » وبعضهم م يورث الاخوة معه قط ء فهم متفقون على توريثه مع الاخوة . أو انفرادہ بالميراث ء فلا‎ 
. يصح أن يجيء فيه رأي آخر بعدم ميراثه . لأنه يكون بذلك مخالفاً للاجاع‎ 
. ) ۲۰۷ - ۲۰۵ اصول الفقه للشيخ ممد أبو زهرة ص‎ ( 
. ۳۲۷ الشأو : الغاية والأمد . مختار الصحاح ص‎ )۲( 


1 5 عيبا ء فقيل له : إن 
مثال ذلك : جارية اشتراها رجل 2 : 7 القولين فهو 
الرد » وقیل لا نعه » وله الرد مع الارش ء فالرد بلا أرش غير هذي 

ینم الرد » وقد 
باطل . 


۱۰۳ 
باب القیاس 


ان بت لامتتتل بنص وسری إلى نظير حکسے وما جرى 
في لك النظیر نص آخر فهسوقیاس نسابت معتبر 


( تعریف القیاس ) 


وهو لغة : التقدیر » ۱۱ »وشرعاً : رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعها في الحم » إن 

ثبت الاصل بنص » کوجوب الماثلة في بيع ا حنطة بالحنطة بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا » ۲۳ وسری إلى نظير لذلك الأصل » کالأرز ۔ 

مثلا ۔ حکه کحرمة الفضل بخلاف مالا يسري حکه إلى فرع قطعاء لکون الأصل مختصاً 

بحم » ككفاية شهادة خزية وحده ء فان ذلك من خصائصة رض الله تعالى عنه » لقوله 

عليه الصلاة والسلام : « من شهد له خزية فحسب »7) : 

)١(‏ القياس في اللغة : التقديرء يقال : قست الثوب بالذراع » إذا قدرته به ء وقست الأرض بالقصبة قدرتها 
بها« مختار الصحاح ص 8 . 

أما القياس في اصطلاح الأصوليين » فقد اختلفوا فيه على عدة مذاهب : 

فعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه « مساواة فرع لأصل في علة حكه » وعرفه الباقلاني والإمام الرازي 
والبيضاوي بأنه » حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراکھا في العلة » . 

وهناك تعريفات أخرى كثيرة قريبة من هذا العنی . ومبنی هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في اعتبار 
القياس » هل هو دليل شرعي کالکتاب والسنة » نظر اجتهد أو لم ینظر ء او هو مظهر للحم الشرعي فقط › 
فلابد فيه من عمل ا جتھد ؟ وعلى ذلك جاء الخلاف بين العاماء في تعريف القياس فكل وضع له تعریفاً اشتل 
على القيود والفصول التي توصل إلى المعني الذي يريده . 

راجع الإبهاج ونهاية السول ج ٣‏ ص ۲ وما بعدها ء أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ۱۸ . 

(۲) هذا الحديث روي بعدة روايات » أشهرها ما رواه مسم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لا : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ء والبر بالبر » والشعير بالشعير ء والتر بالقر » والملح باللح » مثلاً 
بٹل ء سواء بسواء » يدأ بيد ء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شلم » إذا كان يدأ بيد » . 

(۳) هذا الحديث أخرجه أبو داود « ۳ / ۹۱ ۰ والنسائي ۷ / ۲۲۲ ۰ ومسلم ۲ / ۱۷۹ » وخزیة هو : أبن ثابت بن ثعلبة 
الأنصاري ء صحابي جليل » من أشراف الأوس في الجاهلية والاسلام ‏ عاش إلي خلافة علي بن أبي طالب وشهد 
معه موقعة «صفين» فقتل فیها رضي الله عنه سنة ۳۷ ه (الإصابة في حیاة الصحابة  / ١‏ صفة الصفوة ۲۹۳/۱ الأعلام ۲۰۱/۷) 


وسبب هذا الحديث ما روي أن الني بب اشتری فرساً من سواء بن قيس المحاربي م فجحده سواء فشهد 


خزية بن ثابت للني پل . = 


۱۰ 


وما جری في ذلك النظیر نص آخر. ۴ أن الارز لا نص فيه فهو قياس ثابت 


معدبر . 


= فقال النی ‏ کا : « ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً ؟» . 
فقال : صدقتك با جئت به . وعامت أنك لا تقول إلا حقأ. فقال رسول الله يک : « من شهد له خزية أو 
عليه فحسبه » ( فتح الباري / ۱۸ ) . 


باب الاجتھاد 


من يعم الکتسساب والنة ولا جماع والقياس يأهل العمل 
ولیس للإ هم والفراسة في الحم نفع ياأولي الكياسة 


( الاجتهاد ) لغة : تحمل الجهد أي المشقة . 
واصطلاحاً : بذل الوسع في استنباط الحم الشرعي عن دليله © . 
( شووط ال جتھد ) 


من يعم الكتاب » بأن يعرف تفسير الآيات الواردة في الأحكام بعرفة معانيه لغة 
وشرعاً » ویعل السنة » متناً وسنداً » بأن يعم لفظها الدال على المعنى وشرعاً ويعرف 
الرواة » ویعام الاجاع » بأن يعم موارده لكلا يخالفه في الاجتهاد . 


ويعم القياس بشرائطه وأقسامه وأحكامه ء يا أهل العمل المتحفظين من الزلل 
فجامع ذلك العالم بالمذكورات ء شرائط اجتهاد وعامه ينفع العباد 9" . ۱ 


(۱) الاجتهاد في اللغة : مأخوذة من الجهد ‏ بفتح ا جم وضها - وهو الطاقة جاء في لسان العرب : الجهد الطاقة ء 
وجهد يجهد جهداً واجتهد أي جد » والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع وا جھود . والإجتهاد بذل الوسع في طلب 
الأمرء وهو افتمال من الجهد ( لسان العرب مادة جهد ج٣‏ ص١١‏ ۱۳۶ ۰ الصباح المنير ج١‏ ص۱۲۲ ) . 

وأما في الاصطلاح : فله تعريفات كثيرة » فنهم من عرفه باعتباره مصدراً دالاً على الحدث وأشاروا إلى ذلك 
بقوهم : بذل الوسع لنيل حك شرعي عملي بطريق الاستنباط ء وهو تعريف الإمام الزركشي ( البحر الحیط 
ج ۳ ص ۷۹ 1 . 

ومنهم من عرفه باعتباره وصفأ قائ با جتھد ء بعنی الملكة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية ) أنظر کتاب القوانين في الأصول للجيلاني ص ۱ نسخة مصورة عن خطوطة 2 الإحكام 
للامدي ج ۳ ص ۲۰۶ ). ۱ 

(۲)قسم العاساء الاجتهاد لى قسمین : اجتهادمطلق .وهو :مابنی على الا صول والدارك التي جعلها الشارع مصادر وأدلة 

دون التقید بأصول أو قواعد مذهب معين من الذاهب . 

الثاني : اجتهاد مقيد » وهو : ما بني على أصول وقواعد مذهب معين من المذاهب المعروفة . 

( إعلام الموقعين ج ٤‏ ص ۲۱۲ ۰ صفة الفتي ص١‏ ) . 

وبناء على ذلك تكون أقسام ا جتھدین أربعة : 

١‏ ا جتھد المطلق أو الستقل ء وهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته وكانت له أهلية تامة يمكنه 
معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل ء ومن هذا القسم فقھاء الصحابة والتابعين ء والأمة الأربعة - وغيرم . 3 


۱۰۹ 


ولیس للإھام ء وهو الابقاء في القلب بطریق الفیض والفراسة ء وهو الأخذ بحدة 
الذكاء من غير إعمال للفکر في الحم الشرعي نفع يا أولي الكياسة ء وإفا النفع في 
الأصول الأربعة . 


تم الذي عنيت باختتامه » متنا ثم شرحاً ء و مد الله على إنعامه » وحسن توفيقه » 
وا مد الله على الختام » وهو حسبي ونعم الوكيل ء ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي 


العظم . 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بتاريخ سنة ۱۲۸۹ھ . 


١ =‏ الجتهد في مذهب إمامه ء وهو ما يسمى با جتھد القید : وینقسم إلى أربعة أيضا : 

الأول : جتهد غير مقلد لإمامه فی الحم والدليل » لکن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه ء 
ومن هذا القسم : القاضي أبو يعلي والقاضي أبو علي ال ماشعي من ا نابلة, وأبو يوسف ە_مد بن الحسن من الحنفية » 
والمزني وابن سريج من الشافعية وأشهب وابن القاسم من المالكية ء وفتوى أصحاب هذا النوع كفتوى الجتهد 
الطلق في العمل بها والاعتداد بها في الاجاع والخلاف . 

الثاني : مجتھد مقيد جذهب إمامه يستقل بتقريره بالدليل » لکن لا يتعدى أصوله وقواعده . وهذا اجتهد 
يكون قادراً على التخريج والاستنباط ء وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي قررها إمامه . 

الثالث : مجتهد الترجيح ہ وهو الذي لم يبلغ رتبة التقدمین إلا أنه فقيه حافظ لمذهب إمامه » عارف بأدلته . 
قائم بتقريره ونصرته - فهو من أهل الترجيح ء لكنه لم يبلغ درجة الذين سبق ذكرهم . 

الرابع : جتهد الفتيا أو الحافظ لامذهب » وهو الذي يقوم بحفظ أكثر الذهب ونقله وفهمه ۰ وهذا يعقد فتواه 
ونقله فيا يحكيه من مسطورات مذهبه ومن نصوص [مامه وتفریعات أصحابه ا جتھسدین في مذهبه . 
وتخریجاتہم » من هذا القسم : النسفي من ا حنفیة . وخلیل من المالكية. وهذا الصنف من الجتهدين يكفيه 
استحضار أكثر الذهب مع قدرته على مطالعة بقیته . 

۲ انجتهد فی نوع العلم : الذي يعرف القياس وشروطه . وهذا له أن يفتي في مسائل قياسية لا تتعلق باحدیث 
مثلاً ء وأیضاً من یعرف الفرائض فله أن یف , نیها وان جهل غيرها . 

؛ - ا جتھد في مسائل أو مسألة » وهومن تمكن من الاجتهاد في بعض السائل الفقھیة ‏ وهذا يجوزله أن يفتي فیا 
اجتهد فيه دون غيره . قال ابن مدان : ویحتل النع من الافتاء لانه مظنة القصور والتقصیر . 

راجع الإحكام للامدي ۰۳۲۳ء المستصفى للغزالي ۲ صفة الفتوی والفتي ۷ ۲ . 

والأقسام الثلاثة الأخيرة من الجتهدين لا خلاف بین العاماء في آنه لا خلو منهم عصر من العصور . أما القسم 
الأول وهوالمعروف بالاجتهادالطلق »فهذاهوالذي اختلف فيه العاماء هل ینقطع في زمن من الأزمان »وبذلك 
ينسد باب الاجتهاد أم أنه مسةر إذاما تحققت شر وطه تفصیلا - كا سيأتي ‏ خلاف طو يل بين العاماء لا جال للخوض فيه هنا . 





¢ »® هه و و و و و و و و و و و و و و و و ےی و و و و هو و و و و و و و و 





وهذه هی شروط الاجتهاد ۔ کا ذکرها علماء الأصول : 
١‏ - أن یکون عالاً باللغة العربية ؛ لأن القرآن الذي نزل بہذہ الشريعة عربي ؛ ؛ ولأن السنة التي هي بيان 
7 و جاءت بلسان عربي . 
ان يكون عالاً بالقرآن الكريم ودقائق آيات الأحكام فيه ء عامها وخاصها ء ناسخها ومنسوخها ء مطلقھا 
ومقيدها » > محكها ومتشاهها » وكل ما يتعلق بآيات الأحكام . 
۲ - أن یکون عالاً بالسنة القولية والفعلية والتقريرية ء في كل الوضوعات التي يتصدى لها ۰ يجب أن 
يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ منها والعام والخاص ٠‏ والطلق والمقيد وطرق الرواية وإسناد الأحاديث » وكل ما 
aa‏ 
۔ معرفة مواضع الإجماع ء ومواضع الخلاف » بحيث يعرف الأحكام التي أجمع عليها العلماء » والتي لا يجوز 
ا 
۔ کا يشترط في الجتهد أن يكون عالاً بالقياس وأركانه وشروطه وعلله وسائر السائل التعلقة بمبحث 
القياس » حتى يستطيع أن يقيس ما لا نص فيه على ما فيه نص . 
- أن يكون عالاً ببقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية ء وأا رحمة بالعباد ورعاية لمصالحهم براتبها الثلاث 
الضروریات » ثم الحاجيات ء ثم التحسينات » کا اقتضت رفع ا حرج ومنع الضيق » وتخير الیسر » وأن المشقة 
تجلب التیسیر » إلى غير ذلك من من مقاصد الشريعة الاسلامية التي كفلت مصالح العباد في معاشهم ومعادهم . 
۷۔ کا يشترط فيه صحة الفهم وحسن التقدير ء فإن ذلك هو الأداة اة التي بها يكون استخدام كل المعلومات 
السابقة . وتوجيهها » وقییز زيف الأراء من صحيحها ء وغٹھا من ينها . 
قال الأسنوي : « يشترط أن يعرف شرائط ا حد والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها ء واستنتاج الطلوب 
منها ء ليأمن من الخطأ في نظره ۰ء وكأنه بذلك يشترط علم النطق الذي به يعرف الحد والرسم ويعرف البرهان 
ومقدماته . 
۸۔ صحة النية وسلامة الاعتقاد » فان النية الخلصة تجعل القلب يستنير بنور الله تعالى » فينفذ إلى لب هذا 
الدين الحكم » ويتجه إلى الحقيقة الدينية ء لا يبغي سواها ولا يقصد غيرها . 
کا آن الإخلاص في طلب الحقيقة الإسلامية يجعل صاحبها ياسها أنى وجدها فلا یتعصب ء ولا يفرض أن 
قوله صواب بإطلاق ؛ وقول غير خطأ بإطلاق » وكان الأثمة يقولون : قولنا صواب یحتل الخطأ » وقول غيرنا 
يحل الصواب » وكانوا يرجعون عن قوهم إن بدا هم وجه الحق في غيره . 
روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه كان يقول أي أرض تقلني » وأي سماء تظلني إذا خالفت حسدیث 
رسول الله - َيه ۰۰ 
ويقول : « إذا رأيتم الحديث فخذوا به واطرحوا بقولي عرض ا حائط » . 
قال الشاطبي : والاجتهاد سمو با جتھد ليكون في مكان رسول اللہ مر فيبن شرع الله » وهل يبلغ هذه المنزلة من 
يتبع البدعة » ومن يكون له هوى ؟ » . 
راجع في هذا الوضوع ( الوافقات للشاطبي ج ٤‏ ص ۱۱۶ ۰ والمستصفى ج ۲ ص ٢٢۲۰ء‏ الإحكام للآمدي 
7۲ء وإرشاد الفحول ص ۲۵۱ ۰ إعلام الموقعين ٠١ / ١‏ ء كشف الأسرار /٤‏ ه » الأسنوي على البدخشي 
۲ ۰۲۰۱ صول الفقه للشيخ مد أبو زهرة ص ۲۷۹ - 886 ) واه اع. 


مراجع البحث والتحقیق 


الكليات الأزهرية ۱۹۸۲م . 


۳ - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .ط . الحلبي . 
؛ ‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . ط . الحلبي . 

٥۔‏ إرشاد الفحول للشوكاني . ط . الحلبي . 

٦۔‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر . ط . الشعب . 

۷۔ أصول السرخني . ط . دار العرفة - بيروت . 

۸ - أصول الفقه للشيخ عمد أبو زهرة . ط . القاهرة . 
٩ ۰‏ - أصول الفقه للشيخ مد أبو النور زهير . ط . الطباعة ا حمدیة . 

. ۱۸۱ أصول الفقه للحنفية للشيخ ممود شوكت العدوي . ط . القاهرة‎ ٠ 
أصول الفقه - تاريخه ورجاله للدكتور شعبان مد إسماعيل . ط . دار الریخ‎ ١ 
. . بالرياض‎ 
. أضواء على قضية الإجتهاد للدكتور السيد كساب . ط . القاهرة‎ - ۲ 

۳ - إعلام الموقعين لابن القم . ط . دار الكتب الحديثة ۱۳۸۹ ه . 

٤۔‏ الأعلام خير الدين الزركلي . ط . دمشق . 

6 البحر ا حیط للزركشي . مخطوط بدار الكتب المصرية . 

. البداية والنهاية لابن كثير . ط . القاهرة‎ - ٩ 

۷۔ تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا . ط . بیروت ٠‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . ط . یروت ٠‏ 


۱۹ 


۹۔ تذكرة الحفاظ للذهي . ط . دار إحياء التراث العربي ٣۷۸‏ ه . 
۰ التعریفان للجرجانی . ط . القاهرة . 
۱ - تفسیر الطبري - جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۔ للامام الطبري . ط . بولاق . 
۲ - التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي . ط . عبد الرحمن ممد - القاهرة . 
۳ - تهذيب التهذیب لابن حجر العسقلاني ۔ الطبعة الأولى . دار صادر بیروت » 
۶ - التلویح على التوضیح للتفتازاني . ط . الخيرية . 
۵ - تيسير التحریر - شرح مد أمين العروف بأمير بادشاه . ط . الحلبي . 
١‏ - جع الجوامع لابن السبكي . ط . الطبعة السلفية . 
۷۔ اجامع لاحکام القرآن للقرطي . ط . دار الکتب الصرية . 
۸ - الجواهر الضية في طبقات الحنفية للقرشي . ط . حیدر آباد ۱۳۲۲ م . 
٩‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن . حجر . ط القاهرة . 
۰ - الدیباج الذهب لابن فرحون .ط . الحلبي ۱۳۵۱ م . 


١‏ - سنن أبي داود . ط . مصطفی مد » بتحقیق محمد می الدين عبد الميد 
۹ھ . 


۴ - سان الترمذي تحقيق أحمد شاکر . ط . مصطفى الحلي . 

۴۔ سان أبن ماجه بتحقيق مد فؤاد عبد الباقي . ط . عيسى الحلبي ۱۳۷۲م . 

۶ - سان النسائي ومعه زهر الدين لجلال الدين السيوطي . ط. مصطفى الحلبي . 

۵ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . ط . القاهرة . 

١‏ - شرح عختصر النار للشیخ طه أحمد الكوراني ‏ مخطوطة بمكتبة الدكتور ہمد إبراہم 
الفيومي . 

۷ - شرح النار لابن ملك والعيني . ط : إستانبول ١۱۹۱م‏ . 


۱۹۰ 


۸۔ شرح البدخثي والأسنوي على منهاج البيطاوي . ط . صبیح . 


۹۔ شرح الکوکب المنير السمی بختصر التحریر للشیخ مد النجار .بتحقیق الدکتور 
مد الزحیلی » والدکتور نزیه ماد . ط . مكة المكرمة . 


۰ - شذرات الذهب ق أخبار من ذهب لابن العیاد . ط . بیرویت۱۰۸۹ م . 


١‏ -صحیح البخاري بتحقیق النواوي والخفاجي وأبي الفضل إبراهيم . ط . النهضة 
عصر ۱۳۷۷ . 


۲ - صحیح مسام بشرح النووي . ط . الشعب . 

۲ - طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي . عیسی الحلبي بتحقیق ا لو والطناحي . 
6 - الطبقات الکبری لابن سعد . ط . دار التحریر . 

۵ ۔ فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر السقلاني . ط . الخيرية . 

. ۔ الفتح البین في طبقات الأصوليين لامراغي .ط . الشهد الحسيني‎ ٤ ٠ 


۷ - الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين للشيخ سلهان بن عمر الشهیر با حل . ط . 
عیسی ا حلي . 


۸ ۔الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي . ط .مصطفی الحلي . 
٩‏ - فقه السنة للشيخ سید سابق . ط . دار الکتاب العربي - بیروت . 

۰ - الفهرست لابن النديم . ط . القاهرة ۱۳۸ ه . 

. القاموس ال حیط للفیروز ابادي . ط . القاهرة‎ ١ 

۲ القراءات الشاذة لابن خالویه . ط . ال رحمانية بمصر . 


۳ - القراءات - أحكامها ومصدرها - للدکتور شعبان مد إسماعيل . ط . رابطة العام 
الاسلامي . 


6 - كشف الأسرار لليزدوي . ط . دار الکتاب العربي - بیروت . 


۵ لسان العرب لابن منظور . ط . بيروت . 

٦ء‏ المع للشيرازي . ط . مكة الکرمة . 

۷۔ ا جددون فی الاسلام ۔ عبد التعال الصعيدي . ط . القاهرة. 

۸ - جمع الأنمر فی شرح ملتقی الأبحر للشیخ مد بن سلهان . طبعة دار إحياء التراث 
العربي . 

. تار الصحاح للرازي - الطبعة الأميرية بمصر‎ - ٩ 

۰ مالدخل لدارسة القرآن الکرم للدکتور مد آبو شهبه . طبعة القاهرة . 


۱ - الدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية د . شعبان مد إسماعيل .طبعة 
دار الأنصار بالقاهرة . 


۲ - مسند الامام کو ایر طبعة الينة ۱۳۱۳ ه. 

۳ - الستصفی للإنام الغزالي . طبعة التجارية . 

6 - السودة لآل تهية تحقيق الشیخ محي الدین عبد ا مید طبعة صبیح . 
۵ - مصادر التشریع الاسلامي للدکتور شعبان مد إماعیل . طبعة دار الریخ ۔ 
الریاض . 

٦۔‏ الصباح النیر للفيومي . طبعة مصطفی الحلبي . 

۷ - العتد للبصري . طبعة بيروت ۵ م . 

۸ - معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة . طبعة دمشق . 

. معجم البلدان للحموي . طبعة بیروت‎ - ٩ 

۰ - مفتاح السعادة لطاش كبري زاده . طبعة دار الکتب الحديثة بصر . 
۱ المنتهى لابن الحاجب . طبعة الخانجى ۱۳۲۰ ه . 


۲٢۔‏ النخول من تعلیقات الأصول للإمام الغزالي . طبعة دار الفکر بدمشق ۱۳۹۰ھ 


۱۲ 

بتحقیق الدکتور مد حسن هیتو . 

۳ - الوافقات للشاطي . طبعة صبیح . 

۶ - نظرية النسخ في الشرائع السماوية للدکتور شعبان مد إسماعيل . ط . القاهرة 


۵ - نظرية الاباحة عند الأصوليين والفقهاء للدکتور مد سلام مدکور . طبعة دار 
النهضة العربية ۱۹0۵ م . 


5 النسخ في القرآن الکرم للدکتور مصطفی زید . طبعة دار الفقه بیروت . 
۷ - نہایة السلوك بحاشية الشيخ بخیت . طبعة الطبعة السلفية . 
۷۸ هدية العارفین للبغدادي . طبعة استانبول ۱۹۵۵ م . 
۹ ۔ وفیات الأعيان لابن خلکان . طبعة الهنية ۱۳۱۰ ه . 
۰ - الوجیز في أصول الفقه للکرامتي بتحقیق د . السید کساب . طبعة القاهرة ۱۹۸۶ . 


۱ء الوانی بالوفیات للصفدي . طبعة استانبول ۱۹۳۱ . 


الوضوع 


مقدمة التحقیق aS‏ وکا ہہ و 
الإمام النسفي وكتابه » المنار « و و وم وم و ون و ون وم 0 و رر ر رد 
أهية کتاب « المنار » O DL‏ 
التعريف بمؤلف « مختصر المنار » ARR NESR‏ 
ميزات هذا الكتاب 7877557 :7775 O‏ 


مدى التزام المؤلف بأصل الكتاب ا ا 
النسخة الخطوطة للكتاب O a‏ 


1 مقدمة مؤلف » مختصر المنار » 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 رہ دم می ول یت 
تعریف الاصول والفقه ہیں وک 
الأدلة الشرعية رسس سی وکس ھجمس کئد سم دا ىہ 


الباب الأول 


في الکتاب 


أقسام النظم والمعنى 
باعتبار معرفة الأحكام الشرعية 


القسم الأول : النظم بحسب دلالته على معناه من غير اعتبار الظهور والخفاء 


القسم الثاني : النظم بحسب دلالته على معناه مع اعتبار الظهور وا حفاء 7 
القسم الثالث : النظم بحسب استعاله في المعنى 12101111 
القسم الرابع : النظم حيث الوقوف به على المعنى ٥‏ یسصصص ‏ 


یھ 


۱۱۳ 


۱۹ 


في حکم الأمر 


هل القضاء بأمر جديد ؟ نمی کہ I‏ 
أنواع الأداء سردم مھ سا سس تار ٹس ھی ہت 


أنواع الأمر المقيد بالوقت وس See‏ 
الأمر الساوي للمؤدی مع ب نمم ساس ا 
الأمر الدائر مع المؤدى مہہٗ رس امب اه 


الأمر الشکل AE EADS‏ 
خطاب الكفار بالا یمان O‏ جح سا 


۷ 


۲۸ 
۲۹ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 
۳۲ 


۳۳ 


۳ 
Yo 


۳۹ 


معناه وحکه 


110 


0 


1۵ 


t0 


t0 


اھ 


٦ 


A 


۹ء 


لا يجمع بین ال حقیقة وا جاز روا وا س OS‏ ا 
لا يصار ا جاز الا إذا تعذرت الحقيقة هر اس 


الصریح - تعزیفه وحکه امیس وال مط سس 6 سس 
الكناية ومعناها وحکها نواس شروراماماماک کش رت ود ۶ 


دلالة النص ا SAAS‏ و اه هه ز 2 2 1212 12 1ز 1 ایر رر و معا 


النفل ۔ تعریفه ۔ حكه یر مس ساس کیمت ھچ ھجت 


في السنة 


ال نا سے ئا ل 
جا مان اف سس يا پت مس 


شروط الراوي 7777783 وی ہی میں 
تسل الى ناس ابی اس عسوم سی 


۱۸ 


مرسل من بعد التابعین سد اسئی مس سی ست تم امھ امش ھی متھسہاسہ ۷۹ 
قا ان می وجه وأرسّل ور و ار aR‏ تسا و ب 000101‏ 0 کک ا NS‏ 
فصل 

فها جعل ا خبر حجة فيه ۸۲ 

حقوق اللہ تعالى وحقوق العباد aA‏ عم رو ا جع وع اسه ای وچ ا رر با عام ا پا د ۸۲ 

العدد الذي يقبل قوله في هذه الحقوق ا ا اھ کی سیک۸ 
فصل 

قي نفس الخر At‏ 

محقق الصدق متسو وش ی سک 

محقق الکذب یی و هر یک تمس و RE‏ 

محتل الصدق والكذب 4 مک و اھ سیت سو سک وت و 

ما ترجح صدقه الي او 15 
فصل 

في تعارض الحجج ۸۵ 

كيفية دفع التمارض بين آیتین و روص RO‏ 

التعارض بین ا حدیثین رر سی کسی سس امت تسس سا سم سس کا 

التعارض بين القياسين وی نیپس چو ہہ ھچیر مج ک۸ 

زيادة الراوي فیا رواه أولاً EE‏ رک 1 و ون 

زيادة رواها راو آخر SSA Sea e Sea Sa Teese ADA‏ ااا 
فصل 

في البیان ۸۹ 


نو الحم e ay‏ ہس ہر 
هل الزيادة على النص نسخ ؟ esera‏ 
O O ERCP‏ .2 


شرع من قبلا 
تقليد الصحابي والتابعي 


تعريف الإجماع e‏ ار تر الو ا ان 


آراء العاماء فيه ..... اا سس 


۹۱ 
۱ 
۹۲ 
۳ 
۹ 


ع5 


موه ` 


ء٦‎ 


۹۹ 


۹۹ 


۹۹ 


